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 أ 

  

 :مقدمـــة

الأحداث من المشكلات الاجتماعیة التي تعاني منها المجتمعات منذ القدم،  یعد جنوح

وتعمل الشرائع الوضعیة بشكل دائم على الوقایة منها عن طریق سن قوانین خاصة تحمي 

تؤثر ظروف اجتماعیة أو الطفل من الجنوح، باعتباره في الغالب ضحیة تقصیر أسري 

  .للانحرافما یجعله عرضة ، على تكوینه النفسي

انحراف سيء للسلوك الإنساني السوي لدى الطفل، ویمثل  وإن جنوح الأحداث ه

مؤشرا على میلاد خطورة اجتماعیة أكبر وأشد خطورة من مجرد انحراف في السلوك، 

الصغیر الذي لم یبلغ السن الجزائي، فیفتقد بذلك أهلیة البالغ  وفالحدث بصفة عامة ه

دراته البدنیة ومداركه العقلیة تحمله مسؤولیة كاملة على التي تعد قرینة على كمال ق

، وعلیه فإن مسؤولیة الأحداث الجنائیة تختلف كلیة عن مسؤولیة البالغ الجنائیة، أفعاله

ومن هنا خص المشرع للحدث الجانح مجموعة قواعد وإجراءات تناسب وضعه 

 الجلسةسیر  إجراءاتیة الاجتماعي انطلاقا من مرحلة البحث والتحري والتحقیق إلى غا

  .والنطق بالحكم

الأحداث في التشریع  تخصاول موضوع المحاكمة التي وفي دراستنا هذه نتن

 وباعتبار أن، 2وقانون الإجراءات الجزائیة، 1حمایة الطفلقانون  ذلك وفقالجزائري، 

لمشرع فاجنائي، إجرامي أكثر منها طابع تربوي قضایا الأحداث ذات طابع اجتماعي 

 تقوممحاكمة الأحداث  نظامجعل فخاصة،  ورعایةلها اهتماما كبیرا  أعطىلجزائري قد ا

 فقد كلفمحاكمة الأشخاص البالغین،  تجري فيأسس مختلفة عن تلك التي و على مبادئ 

                                                           
 2015جویلیة  19، الصادرة بتاریخ 39، الجریدة الرسمیة عدد 2015جویلیة  15المؤرخ في  12- 15 قانون رقم -  1

 .قانون حمایة الطفل المتضمن

، 1966جوان  10الصادرة بتاریخ  46، الجریدة الرسمیة عدد 1966جوان  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  - 2

 .المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة



  مقدمــــة

 

 ب 

 نظام سیر، سواء من حیث تشكیلتها أو اختصاصها أو فیها جهات خاصة للنظر

المقررة على الحدث  ةتدابیر الحمایة والتهذیب والعقوب من حیث ، أو حتىمالمحاكمة أمامه

  .الجانح

  :اختیار الموضوع أسباب 

داث یمثلون طاقة بشریة حر هذا الموضوع في كون أن فئة الأتتمثل أسباب اختیا

لجرائم ایتعین حمایتهم من كل الظروف المحیطة بهم حتى في حالة ارتكابهم ، لكل مجتمع

لكون الطفل غیر قادر على تحمل تبعات أعماله كالبالغ، كما أن العدید من الباحثین 

تناولوا هذا الموضوع بالتركیز على الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب القانوني الذي 

یبین كیفیة التحقیق مع الحدث وكیفیة محاكمته أو الإجراءات الخاصة والضمانات التي 

  .یتمتع بها

 تتعرض لهاالاجتماعیة التي  تالمشكلا اكبرأن مشكلة جنوح الأحداث من كما 

تأثیرها السلبي على بو بالدرجة الأولى،  على الحدث نفسهوجسامتها نظرا لخطورتها  ،الدول

یعیشه الحدث رغم  ذيالصعب ال الوضع كما أن، بدرجة ثانیة المجتمع الذي ینتمي إلیه

القواعد ومعالجة ، فكان من الضروري معرفة یر كافیةإلا أنها تعد غ وجود قوانین تحمیه

  .من المجتمع الضعیفة القانونیة التي اقرها المشرع الجزائري لهته الفئة

  :أهمیة الموضوع

لموضوع محاكمة جنوح الأحداث أهمیة بالغة كونه یعالج ظاهرة تهدد استقرار 

لاه المشرع الجزائري له من اهتمام بالغ بهته المرحلة أو ك في ما لذونستشف المجتمع، 

العمریة من حیاة الإنسان، لاعتبارها أساسیة في تكوین المجتمع وامتدادا لمراحل قادمة، 

تكتسي  ،ومن هنا فإن دراسة الإجراءات التي خص بها المشرع الجزائري الحدث الجانح

العمومیة التي یقوم فیها الحدث ذلك عن طریق التطرق لمراحل الدعوى و أهمیة بالغة، 



  مقدمــــة

 

 ج 

بجریمة ما، تمر بدایة من جهاز الضبطیة القضائیة إلى النیابة العامة بالإضافة إلى 

  .إجراءات التحقیق حتى نصل إلى المحاكمة

  :أهداف الدراسة

محاكمة الحدث الجانح عن غیرها  اختصت به البحث في ماتهدف الدراسة إلى 

عن طریق من المحاكمات، وذلك للدور البالغ والحساس الذي یلعبه الطفل في المجتمع، 

 محاكمة الحدث الجانحفي رع الجزائري معالم الإجراءات التي خص بها المش إبراز

  .الحكم رانطلاقا من إجراءات التحقیق إلى غایة صدو 

  :إشكالیة البحث

وذلك عبر مختلف  ،رع الجزائري محاكمة الحدث الجانح عن غیرهلقید میز المش

ة لسسیر الج إجراءاتإلى غایة  ،من إجراءات التحري والتحقیق ابتداءمراحل المحاكمة 

  :بالحكم، ومن هنا كانت إشكالیة بحثنا تتمحور في قطوالن

في له مدى فعالیة إجراءات محاكمة الحدث الجانح في تحقیق الضمانات المقررة  ما"

  "الجزائري ؟ القانون

  :المنهج المتبع

علینا إتباع المنهج التحلیلي،  یحتم "محاكمة الحدث الجانح" إن دراسة موضوع

تحلیل وتفسیر النصوص القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري لفئة الأحداث  لضرورةوذلك 

  .الجانحون

  

  



  مقدمــــة

 

 د 

  :خطة البحث

إلى فصلین، الأول تطرقنا فیه وللإجابة على الإشكالیة السابقة، قسمنا خطة العمل 

ث الجانح، وقسمناه إلى مبحثین تناولنا في الأول دإلى الإجراءات التي تسبق محاكمة الح

الشرطة القضائیة ودورها في ، وتطرقنا فیه إلى )الشبه قضائیة(إجراءات البحث والتحري 

في جرائم الأحداث، أما المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى إجراءات  مرحلة البحث والتحري

التحقیق القضائي، وتناولنا فیه الجهات المختصة بهذا التحقیق وكذلك التدابیر والأوامر 

  .التي تصدر من قاضي التحقیق

فصلنا فیه إجراءات سیر جلسة محاكمة الحدث الجانح، أما الفصل الثاني، ف

الأول تطرقنا فیه إلى الجهة المختصة بالنظر في قضایا الأحداث  ،وقسمناه إلى مبحثین

یه إلى الأحكام التي وكذلك الضمانات التي قررها القانون لهم، والمبحث الثاني تطرقنا ف

القضائیة من تدابیر وعقوبات وكذلك طرق الطعن العادیة والغیر عادیة  تصدرها الجهات

  .في تلك الأحكام
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  :الفصل الأول

  الإجراءات السابقة لمحاكمة الحدث الجانح
  

یكون غالبا  الجریمة إلى حیث أن لجوئها المجتمع، في فئة ضعیفة تعتبر الأحداث

 مع اتصرفاته على تقویمتعمل  جعل التشریعات ما لذلك، دفعتها واجتماعیة نفسیة لأسباب

 قانونیة محددة إجراءات خصصت ، إذاالتي قررها القانون له الحمایة تدابیر وجوب احترام

  .الذین أجرموا البالغین متابعة إجراءات عن في حال جنوحهم تختلف لمتابعة الأحداث

 الدعوى في الفصل تسبقان أساسیتین مرحلتین إلى للمحاكمة السابقة وتقسم المرحلة

ولهذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحث أول تطرقنا فیه إلى المرحلة  العمومیة وإصدار الحكم،

والتحري من طرف الشرطة القضائیة، ثم مبحث ثاني تطرقنا  وهي إجراءات البحث الأولى

  .المتهم من عدمه إدانة تثبت التي الأدلة القضائي في التحقیق فیه إلى مرحلة
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  ).الشبه قضائیة(بحث والتحري ال إجراءات: المبحث الأول

تعد مرحلة جمع الأدلة مرحلة جد مهمة في مسار الدعوى العمومیة المتعلقة 

بالحدث الذي اشتبه في ارتكابه جریمة ما، إذ تعتمد على مجموعة من الإجراءات الهامة 

للكشف عن حقیقة ما ارتكب من وقائع وذلك من خلال ما یسمى بالبحث والتحري، والذي 

  .نه مساعدة قضاة التحقیق في اتخاذ القرار عند إدانة الحدث الجانح أو براءتهمن شأ

وقد جعل المشرع الجزائري للأحداث الجانحین مجموعة خاصة من الإجراءات، 

ترتبط بالتحقیق الابتدائي وتختلف إلى حد ما عن الإجراءات المقررة للبالغ المشبوه، وذلك 

المكلفة في التقصي عن الجریمة، وكذا دور النیابة العامة من خلال الدور المحدد للجهة 

  .بعد انتهاء مرحلة البحث والتحري

  .الشرطة القضائیة ودورها في مرحلة البحث والتحري: المطلب الأول

یقوم بمهمة البحث والتحري عن الجرائم بصفة عامة رجال الضبط القضائي، وهم 

بشأن مرتكبیها، سواء كانوا فاعلین أصلیین أو  الجهة المخول لها قانونا جمع الاستدلالات

  1.شركاء في الجرم ثم تحریر محاضر بشأنها

بالرجوع إلى قانون حمایة الطفل، نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد من هم 

الأشخاص المخول لهم بالقیام بمهمة البحث والتحري عن الجرائم التي یرتكبها الأحداث، 

ى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات ما یعني أن الأمر متروك إل

  .الجزائیة

                                                           
هومة للطباعة  دار والاتهام، الاستدلال: الأول الكتاب الجزائیة، الاجراءات قانون في المستحدث ، علي شملال - 1

  .13: ، ص2016 الجزائر، والتوزیع، والنشر
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مجال اختصاص الشرطة القضائیة أثناء البحث والتحري مع الحدث : الفرع الأول

  .الجانح

یقوم رجال الضبطیة القضائیة بمهمة البحث والتحري، ویمارس الضباط سلطاتهم 

  .النوعيالتي منحها لهم القانون في نطاق اختصاصهم المحلي و 

  .الاختصاص المحلي للشرطة القضائیة: أولا

یقصد بالاختصاص المحلي أو المكاني محیط الدائرة الإقلیمیة التي یمارس فیها 

من قانون الإجراءات  16، وقد نصت المادة 1ضابط الشرطة القضائي اختصاصاته فیها

الحدود التي  یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي في: الجزائیة على أنه

في كل : "، وأضافت الفقرة الخامسة من ذات المادة"یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة

مجموعة سكنیة عمرانیة، مقسمة دوائر للشرطة فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة 

  ".الذین یمارسون وظائفهم في إحداها یشمل كافة المجموعة السكنیة

ط الشرطة القضائیة یتحدد بمقر عمله یتضح جلیا من المادة أن اختصاص ضاب

المعتاد بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة، وعلیه كأصل عام یؤول الاختصاص 

للشرطة القضائیة إذا وقعت الجریمة في دائرة اختصاصها أو ألقي القبض على المشتبه 

  2.یقیم في دائرة اختصاصها اعتبارا للاختصاص الشخصيالذي فیه 

غیر أن المشرع قد خرج عن القاعدة العامة كاستثناء على اختصاص الشرطة 

القضائیة، وذلك في حالة الاستعجال، إلى الدائرة الإقلیمیة للمجلس القضائي طبقا لنص 

                                                           
 الضابطة والاستثنائیة العادیة الأحوال في القضائي الضبط لمأمور القانونیة الاختصاصات ماجد العكایلة، االله عبد -  1

 .102: ، ص2010 الأردن، والتوزیع، للنشر الثقافة دار العدلیة،

 عنها الناشئة الدعاوى الجزائیة المتابعة: الأول الجزء الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون شرح سلیمان بارش، - 2

  .119 :ص ،2007 ، الجزائر والتوزیع، للنشر الهدى دار ،الأولیة وإجراءاتها
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من قانون الإجراءات الجزائیة، ودون أن یحدد الحالات التي یمكن  2فقرة  16المادة 

لفقه ذهب إلى اعتبار حالات الاستعجال تقتصر اعتبارها مستعجلة، إلا أن بعض من ا

  1.خر الذي یرى بأنه یمكن توسیعها للبحث والتحريعلى حالة التلبس، بخلاف البعض الآ

ویمتد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة إلى كامل تراب الوطن، إذا 

بر الحدود تعلق الأمر بالمعاینات في جرائم الإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة ع

الوطنیة، وكذا جرائم التشریع الخاص بالصرف، على أن یقوم ضابط الشرطة القضائیة 

من  4فقرة  16بإخطار مسبق لوكیل الجمهوریة المختص محلیا بذلك وفق نص المادة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

جدیرا بالذكر أن المشرع لم یحدد الضوابط التي ینعقد بناءا علیها الاختصاص 

لمحلي للشرطة القضائیة في ما یتعلق بالأحداث، غیر أنها كأصل عام لا تخرج عن ا

  :الضوابط الوارد ذكرها في قانون الإجراءات الجزائیة، وهي

  .مكان ارتكاب الجریمة. 

  .محل إقامة المشتبه فیه. 

  .مكان ضبط المشتبه فیه. 

مة الحدث فقد وهذه الضوابط تتطابق مع الحدث المشتبه فیه، إلا في مقر إقا

  2.أضاف المشرع محل إقامة الوالد أو الوصي

  

                                                           
 ، مصر ، والتوزیع للنشر الفجر دار ، الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون في الأحداث حمایة ، دریاس زیدومة - 1

 .55 :ص ،2007

  .57: ص ،نفس المرجع -  2
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  .الاختصاص النوعي للشرطة القضائیة: ثانیا

یقصد بالاختصاص النوعي مدى تخصص ضابط الشرطة القضائیة في نوع معین 

  1.اختصاصه بكافة أنواع الجرائم من الجرائم دون غیرها من الجرائم أو

من قانون  6الى  1فقرة  15یتولى الأشخاص المحددین مسبقا في نص المادة 

الإجراءات الجزائیة بالبحث والتحري في كافة الجرائم التي یرتكبها الأحداث مهما كان 

وصفها، غیر أن ضباط الشرطة القضائیة أو ما تسمى بفرقة حمایة الأحداث یتحدد 

حداث، إلا إذا تم تكلیفهم من طرف قاضي اختصاصهم بشأن الجرائم التي یرتكبها الأ

، ویساعدهم في ذلك أعوان منصوص علیهم في 2على إنابة قضائیة بناءامختص 

من قانون الإجراءات الجزائیة في ضبط ما یرتكبه الأحداث من جرائم  20و  19المادتین 

  .ولو كانت تخص قطاعات محددة

لة البحث والتحري مع الحدث أعمال الشرطة القضائیة أثناء مرح: الفرع الثاني

  .الجانح

تقوم الشرطة القضائیة بجملة من الأعمال التي خصها بها المشرع في قانون 

الإجراءات الجزائیة في مجال مواجهة الحدث المشتبه فیه، وهي تشبه إلى حد ما الأعمال 

تهدف  التي تنطبق على البالغین المشتبه فیهم، إلا أن هناك اختلافا في بعض الإجراءات

إلى حمایة مصلحة الحدث، والتي تعتبر مرحلة تمهیدیة سابقة لمرحلة التحقیق في 

  .الجریمة، وتتمثل في اختصاصات عادیة واختصاصات استثنائیة

  

                                                           
 دار والمقارن، الجزائري القانون في القضائیة الضبطیة أعمال على التحقیق السلطة رقابة صامت، قوادري جوهر - 1

  .36 :، ص2010 ، مصر الجامعة الجدیدة،

  .59 :مرجع سابق، ص دریاس زیدومة، -  2
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  .الاختصاصات العادیة: أولا

على الرغم من أن المشرع الجزائري قد استحدث قانون الطفل، إلا أنه لم یتطرق 

القضائیة مع الأحداث، وبالتالي فهو یترك ذلك إلى القواعد فیه إلى صلاحیات الشرطة 

  :العامة المذكورة  في قانون الإجراءات الجزائیة، ومن بین تلك الأعمال نذكر

  :استقبال البلاغات والشكاوى -أ

من  16یتلقى ضباط الشرطة القضائیة الشكاوى والبلاغات حسب نص المادة 

ا أهم وسیلة یصل بواسطتها نبأ حدوث جریمة ما إلى قانون الإجراءات الجزائیة، باعتباره

  .مراكز الشرطة القضائیة

یقصد بالبلاغات تلك الإجراءات التي یقوم بتقدیمها أي شخص شاهد على وقوع 

، 1الجریمة، وقد یكون البلاغ كتابة أو شفاهة أو عن طریق الهاتف وبكل وسائل الاتصال

رسه الشخص المجني علیه أو المضرور من أما الشكاوى فیقصد بها الإجراء الذي یما

، حیث تتلقى تلك الشكاوى والبلاغات فرق الشرطة القضائیة العادیة وفرق حمایة 2الجریمة

الطفولة وخلایا الأحداث والمندوبین المكلفین بحمایة الأحداث باعتبارهم المكلفین بحمایة 

لشكاوى المصحوبة الأحداث من الوقوع في خطر الانحراف، دون أن یتلقى هؤلاء ا

بالادعاء المدني الخاص بالحدث كونها تدخل ضمن اختصاص النیابة العامة باعتبارها 

  .3ذات صفة مزدوجة بلاغ وادعاء مدني

  

                                                           
 .9 :ص ،2004 ، الجزائر هومة دار الجدیدة، التعدیلات مع الجزائیة الإجراءات في الوجیز معراج جدیدي، -  1

 :ص سابق، مرجع والاتهام، الاستدلال: الأول الكتاب الجزائیة، الإجراءات قانون في ، المستحدث علي شملال -  2

35.  

  .63 :ص 26 ص سابق، مرجع ، درباس زیدومة -  3
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  :جمع الدلائل - ب

بعد أن تتلقى الشرطة القضائیة الشكوى أو البلاغ في ارتكاب جریمة ما یكون 

لدوریات التي یقومون بها بارتكاب جریمة المشتبه فیه حدثا، أو حین یضبط الطفل أثناء ا

  .ما، تنطلق مباشرة فرق الشرطة بجمع الدلائل أو الاستدلالات

ویقصد بجمع الاستدلالات ضبط وحجز كل الوسائل التي استعملت لارتكاب 

  1.وكل المستندات والوثائق التي ترتبط بالجریمة المرتكبة من قبل الحدث ،الجریمة

الشرطة القضائیة بسؤال الحدث المشتبه فیه والاستفسار عن بعض تقوم 

المعلومات الخاصة بهویته، دون محاولة الإطاحة به أو طرح أسئلة دقیقة وتفصیلیة، أو 

مواجهته بالأدلة القائمة ضده كونها تخرج عن نطاق جمع المعلومات والاستدلالات 

، ولا 2باط الشرطة القضائیةلتصبح استجوابا لا یدخل ضمن الاختصاص النوعي لض

یكون سماع الحدث عن المعلومات الخاصة به إلا بحضور مساعدة اجتماعیة تابعة 

  3.للمجلس البلدي

  .اختصاصات استثنائیة: ثانیا

لضباط الشرطة القضائیة اختصاصات الاستثنائیة تتمثل في الاستیقاف والتوقیف 

  .للنظر

  

  

                                                           
  .13 :ص سابق، مرجع ، معراج جدیدي -  1

  .49 :ص سابق، مرجع ، صامت قوادري جوهر -  2

  .65 :ص سابق، مرجع ، دریاس زیدومة -  3
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  :الاستیقاف -أ

مهما كانت  ،قیام بإیقاف أي شخص راكبا كان أو راجلایحق للشرطة القضائیة ال

، وهو إجراء جائز عند الشك 1صفته بالغا أو حدثا لسؤاله عن اسمه ومحل إقامته ووجهته

  .2في شخص ما أو أن یضع المستوقف نفسه موضع للریبة والشك

یكون الاستیقاف جائزا في مجال الأحداث إذا كان سببا للبحث عن الطفل الهارب 

منزله، خاصة وأن الكثیر منهم لا یملكون بطاقة تعریف وطنیة أو وثیقة تثبت هویته  من

  3.الشخصیة

ه بجریمة ما من تویمكن لضباط الشرطة القضائیة منع أي شخص یشتبه في علاق

من قانون  1فقرة  50إلى أن تتم التحریات اللازمة حسب نص المادة  ،مبارحة مكانه

یجوز لضباط الشرطة القضائیة منع أي شخص : "ورد فیها أنهالتي و  ،الإجراءات الجزائیة

  ".من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته

  :التوقیف للنظر - ب

یخول القانون لضباط الشرطة القضائیة سلطة القبض على الأشخاص المشتبه 

استكمال البحث فیهم في ارتكاب أفعال خطیرة تتطلب حبسهم تحت النظر، لتمكینهم من 

  4.والتحري

وقد نظم المشرع أحكام التوقیف للنظر فیما یخص الأحداث في قانون حمایة 

الطفل، وتختلف عن إجراءات التوقیف للنظر الخاصة بالبالغین، ولا یكون الطفل الذي 

                                                           
  .74 :ص سابق، مرجع ، دریاس زیدومة -  1

 .379 :ص سابق، مرجع العكایلة، ماجد االله عبد -  2

  .75 :ص سابق، مرجع ، دریاس زیدومة -  3

  .12 :ص سابق، مرجع معراج جدیدي ، -  4
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سنة المشتبه فیه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة محل توقیف للنظر، طبقا  13یقل عن 

من قانون حمایة الطفل، خلافا للطفل الذي یتجاوز هذه السن، فیجوز  48 لنص المادة

  .توقیفه للنظر إذا دعت مقتضیات البحث والتحري الأولي ذلك

وحتى یتسنى لضباط الشرطة القضائیة اتخاذ إجراء توقیف الطفل للنظر، لابد من 

الإجراء، وذلك وفق  أن یخطر فورا وكیل الجمهوریة ویقدم له تقریر عن دواعي القیام بهذا

من قانون حمایة الطفل، واطلاع الحدث عن الأسباب التي أدت إلى  49نص المادة 

توقیفه تمكینا له فیما بعد إما التزام الصمت أو الإجابة عن التساؤلات المطروحة علیه من 

، مع العلم أنه یجب ذكر أسباب وضع الحدث تحت التوقیف 1ضابط الشرطة القضائیة

من قانون الإجراءات  52حسب نص المادة  هامش محضر الاستجواب للنظر على

  . الجزائیة

ولحمایة الحدث الموقوف للنظر، فرض المشرع على ضباط الشرطة القضائیة عدم 

ساعة في الجرائم العادیة بمركز الضبطیة القضائیة، وهذا واضح من  24إبقائه أكثر من 

لا : "ن حمایة الطفل، والتي ورد فیها أنهمن قانو  4و  3و  2فقرة  49خلال نص المادة 

ساعة، ولا یتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا  24یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر 

 5وتلك التي یكون الحد الأقصى فیها للعقوبة المقررة فیها یفوق  ،ظاهرا بالنظام العام

شروط والكیفیات المنصوص وفي الجنایات یتم تمدید التوقیف للنظر وفقا لل ،سنوات حبسا

وفي هذا القانون كل تمدید للتوقیف للنظر لا یمكن  ،علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

  ".ساعة في كل مرة 24أن یتجاوز 

                                                           
 الحقوق، في دكتوراه أطروحة ،المقارن والقانون الجزائري التشریع في للطفل الجنائیة الحمایة فخار، ابرهیم بن حمو - 1

  .350 :، ص 2014- 2015 ، بسكرة جامعة
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 ـیلاحظ من خلال نص المادة، أن مدة التوقیف للنظر بالنسبة للأحداث مقدرة ب

تمدید في الجنایات وفقا للشروط ساعة غیر قابلة للتجدید في مواد الجنح، وجائزة ال 24

ودون أن تتجاوز مدة التوقیف المدة المحددة لها،  ،المطبقة في قانون الإجراءات الجزائیة

وأي خلاف لهذا الإجراء من طرف الشرطة القضائیة یمثل مساسا بحریات الأشخاص، 

اقبة وینبغي في هذا الشأن عدم المبالغة في آجال الوضع تحت التصرف مع إلزامیة مر 

، كما یلزم القانون ضباط الشرطة القضائیة إخطار الممثل 1ذلك من طرف القضاء

الشرعي للحدث بكافة الوسائل القانونیة، والسماح لهم بزیارته متى أرادوا ذلك، ووضع 

من قانون  51تحت تصرف الطفل كل وسیلة تمكنه من الاتصال بأسرته بنص المادة 

ال العائلي تحت مراقبة الشرطة لتفادي تسرب حمایة الطفل، على أن یكون الاتص

المعلومات وتسجیل اسم الشخص المتصل به وتدوین رقم هاتفه، وهذا لإثبات ممارسة هذا 

  .2الحق في كل محضر

من قانون حمایة الطفل، على وجوبیة حضور المحامي  54وقد نصت المادة 

للنظر بعد فوات  لأجل مساعدة الحدث المشتبه فیه، ویمكن سماع الطفل الموقوف

ساعتین حتى في غیاب محامیه، وإذا حضر متأخرا تستمر إجراءات السماع حسب نفس 

المادة السالفة الذكر، وإذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو التخریب أو تجارة المخدرات أو 

الجرائم المنظمة من طرف مجموعات إجرامیة وكان الطفل المشتبه فیه أصلیا أو مساهما، 

 16من قانون حمایة الطفل یمكن سماعه إذا كان عمره بین  55وطبقا لنص المادة  فإنه

سنة  دون أن یحضر محامیه، ویكون ذلك بعد إذن من وكیل الجمهوریة، وذلك  18و

  .بهدف الحفاظ على الأدلة و تجنب وقوع أي اعتداء على الأشخاص

                                                           
 .12: ص سابق، مرجع ، معراج جدیدي -  1

 الحقوق كلیة جنائیة، علوم تخصص الحقوق، في ماجستیر مذكرة للأحداث، للنظر التوقیف حركات، بن اسمهان -  2

  .150 :ص ،2013-2014 باتنة لخضر، الحاج جامعة السیاسة والعلوم
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قانون حمایة الطفل من  04فقرة  52وبهدف حمایة الحدث الجانح، ورد في المادة 

أن یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة وتراعي كرامة الإنسان وخصوصیات واحتیاجات 

الحدث، ویكون ذلك تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة، وتخصص غرفة للأحداث 

  .في مركز الضبطیة القضائیة تختلف عن غرفة البالغین

إجراء فحص طبي، وهو من  كما أن القانون یجیز للطفل الموقوف للنظر طلب

من قانون حمایة الطفل  51الضمانات المكفولة دستوریاً، وتأكیدا على ذلك نصت المادة 

یجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر عند بدایة ونهایة مدة : "... على أن

، وهذا لما لهذه الضمانة من أهمیة في حمایة الحدث الموقوف ....."التوقیف للنظر 

من كل معاملة من شأنها الإضرار بالسلامة الجسدیة له، وفي المقابل حمایة للنظر 

، ویعتبر 1لضابط الشرطة القضائیة إثباتا لمصداقیة أقواله التي تمت في ظروف لائقة

إجراء الفحص الطبي وجوبي إذا كان الطلب من الطفل أو والده أو من طرف محامیه، 

اختیاره من طرف والد الطفل، وإذا تعذر ویكون الفحص من طرف طبیب اختصاصي یتم 

  .علیه ذلك یمكن أن یعین طبیبا من طرف ضباط الشرطة القضائیة

وقد جرت العادة على اختیار طبیب یعمل بالقطاع العام، وإذا ما تم اللجوء إلى 

طبیب خاص تكون مصاریف الفحص الطبي على عاتق الدولة باعتبار أن الطفل لا یزال 

  2.محكوم علیه مشتبها فیه ولیس

ویبین الفحص الطبي ما إذا تجاوز ضابط الشرطة القضائیة حدود صلاحیاته 

كلجوئه إلى استعمال التعذیب، وكذلك یبین أن الحالة الصحیة للموقوف للنظر تتعارض 

                                                           
  .117 :ص سابق، مرجع ،حرکات بن اسمهان -  1

  .119: ، صنفسهمرجع  -  2
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، ویجب إرفاق شهادات 1مع هذا الإجراء ویطلب بذلك الذهاب إلى مؤسسة استشفائیة

 51ات تحت طائلة البطلان وهذا ما نصت علیه المادة الفحص الطبي مع ملف الإجراء

  .من قانون حمایة الطفل 4فقرة 

یلزم ضباط الشرطة القضائیة بصفتهم مكلفون بجمع الاستدلالات حول الجریمة 

المرتكبة من طرف الأحداث، أن یثبتوا عملهم في محاضر وكل ما اتخذوه من إجراءات 

  2.للتقصي والاستدلال

من قانون الإجراءات الجزائیة، یلزم المشرع الجزائري ضباط  18دة بالنظر إلى الما

الشرطة القضائیة أثناء تحریر محاضر أعمالهم بضرورة إخطار وكیل الجمهوریة بالجنح 

والجنایات التي تصل مراكزهم، وعلیهم أن یقوموا بإیفائه بأصل كل محضر مصحوبا 

ذي حرره ، وكذلك جمع الوثائق بنسخة منه مؤشرا علیه بمطابقتها لأصل المحضر ال

المتعلقة به وبالأشیاء التي تم ضبطها، وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والوثائق 

المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة، وتلزم الفقرة الأخیرة من نفس 

  .المادة بضرورة التنویه في المحاضر على صفة الضبط القضائي الخاص بمحررها

بالرغم من أن المشرع لم یشترط شكلا معینا لمحاضر الاستدلال، إلا أنه من 

الضروري أن توقع من قبل مدونها، وأن یذكر تاریخ ومكان اتخاذ الإجراء وتوقیع الشاهد 

إذا كان هناك شهود، وعلیه إذا رفض هذا الأخیر التوقیع لابد من أن ینوه على ذلك في 

  3.المحضر

                                                           
  .119 :ص سابق، مرجع ،حرکات بن اسمهان -  1
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  .النیابة العامة ودورها بعد مرحلة البحث والتحري: المطلب الثاني

تقوم الشرطة القضائیة بعد جمع الاستدلالات، بإفراغ جمیع الإجراءات في 

محاضر تعرضها على النیابة العامة التي لها سلطة كاملة في القیام بالتصرف فیها، إما 

  .بالحفظ أو بإجراء وساطة جزائیة أو بتحریك الدعوى العمومیة

  . الأوامر التي تصدرها النیابة العامة: الأول الفرع

منح المشرع للنیابة العامة سلطة واسعة للتصرف في محاضر الاستدلالات التي 

ترسلها الشرطة القضائیة، وبعد النظر فیها یمكن أن تتخذ قرارا إما الأمر بحفظ القضیة أو 

  .إجراء الوساطة

  .حفظ القضیة: أولا

رار بعدم المتابعة الجنائیة یصدر من النیابة العامة یعرف الأمر بالحفظ بأنه ق

بصفتها سلطة إداریة، فهو لا یكسب حقا ولا یحوز حجیة ویجوز العدول عنه من ذات 

بأن لا جدوى في  رأواإذا ما  1على أوامر الرؤساءا ل الجمهوریة الذي أصدره، أو بناءوكی

جمهوریة بمجرد الانتهاء من مرحلة السیر في الدعوى العمومیة، وهذا الأمر یتخذه وكیل ال

البحث والتحري، أو بأن یصدر أمرا من ضابط الشرطة القضائیة باتخاذ هذا الإجراء وفق 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2فقرة  36نص المادة 

اعتبارات أخرى أخرى قانونیة و  منها ما هي وإجراء حفظ القضیة یستند لعدة اعتبارات

  :كما یليموضوعیة، 

                                                           
 الجامعیة، المطبوعات دیوان ،2 جزء الجزائري، التشریع في الجزائیة الإجراءات مبادئ ، الشلقانيشوقي  أحمد - 1

  .196: ص ،2003 ، الجزائر
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 :لمبررات القانونیة لحفظ القضیةا  - أ

  :نلخصها فیما یلي

 والمقصود بذلك أن النیابة العامة تصدر أمر بالحفظ إذا : الحفظ لعدم وجود جریمة

رأت أن الفعل المسند إلى الطفل لا یشكل جریمة ولا یعاقب علیها قانون العقوبات أو 

  1.أحد القوانین المكملة

 من توفر جمیع الأركان في الجریمة، إلا أن على الرغم : الحفظ لامتناع العقاب

، 2النیابة العامة قد تأمر بإجراء حفظ الدعوى العمومیة، إذا توفر مانع من موانع العقاب

 .ومثال ذلك جریمة السرقة التي یرتكبها الحدث ضد أصوله

 یحق للنیابة العامة أن تصدر أمرا بحفظ الدعوى إذا : الحفظ لانعدام المسؤولیة

، في حال كان الحدث غیر مسؤول جنائیا 3الأمر بمانع من موانع المسؤولیةتعلق 

 .كالذي أصابه جنون

 الأصل العام أن للنیابة حریة مطلقة : الحفظ لعدم إمكان تحریك الدعوى العمومیة

في تحریك الدعوى العمومیة، غیر أنها في بعض الأحیان تكون حریتها مقیدة وهذا 

متضرر من الجریمة، والتي یلزم فیها تقدیم شكوى لتحریكها عند عدم تقدیم شكوى من ال

 . فلا یمكن حینئذ أن تتصرف فیها إلا بعد رفع التقیید

 إذا انقضت الدعوى العمومیة تصدر النیابة : الحفظ لانقضاء الدعوى العمومیة

العامة أمرا بحفظ القضیة، ومثال عن ذلك عندما تكون الدعوى العمومیة متعلقة بقضیة 

                                                           
  .13 :ص سابق، مرجع سلیمان بارش، -  1
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الفصل فیها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه، أو عند وفاة المتهم أو عند تقادم تم 

 .الخ... الدعوى 

  :وتتمثل في  :مبررات موضوعیة لحفظ القضیة - ب

 یطلب وكیل الجمهوریة من الضبطیة القضائیة : الحفظ لعدم معرفة الجاني

یة معرفة الفاعل الاستمرار في البحث والتحري عن الفاعل، وتحفظ الملف إلى غا

  1.الحدث والوصول إلیه

 كأن یتم الإبلاغ عن جریمة ثم تبین أنها فیما بعد أنها : الحفظ لعدم صحة الواقعة

  .2غیر صحیحة ولا وجود لها في الواقع

 یجیز المشرع الجزائري للنائب العام إصدار أمر بحفظ : الحفظ لعدم كفایة الأدلة

فیه، إذا رأت بأن محضر الاستدلال لم یتوصل  ملف القضیة المتعلقة بالطفل المشتبه

  3.إلى الأدلة الكافیة لتوجیه الاتهام، ولا كافیة لإحالة الطفل المشبوه فیه إلى التحقیق

 یجوز للنائب العام أن یقرر الأمر بحفظ ملف القضیة لعدم : الحفظ لعدم الأهمیة

 یستدعي متابعة أهمیة الفعل المرتكب، أو إذا كان الضرر الناشئ عن الجریمة لا

مرتكبه، أو أن هناك مصلحة اجتماعیة في إصدار هذا الأمر، غیر أنه لا توجد 

معاییر یتحدد على أساسها قرار الحفظ لعدم الأهمیة، وإنما الأمر متروك للسلطة 

  4.التقدیریة للنائب العام

                                                           
  .108 :ص سابق، مرجع ، دریاس زیدومة -  1
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 والجدیر بالذكر، أن الأمر بالحفظ باعتباره قرار مؤقت، فانه لا یؤثر على حق

، ضف على ذلك أن قرار الحفظ غیر قابل 1المضرور في تحریك الدعوى العمومیة

للطعن فیه بأي طریقة من طرق الطعن سواء من الشاكي أو المشتكى منه، إذ لا وجود 

لمصلحة تبرر الطعن كون أن قرار الحفظ جائز من طرف النیابة العامة، غیر أنه جائز 

  2.التظلم منه في أي وقت

  .ء وساطة جزائیةإجرا: ثانیا

تعتبر الوساطة من أهم الضمانات الممنوحة للحدث المشبوه فیه ارتكاب الجریمة 

المعاقب علیها قانونا، والتي نظمها قانون الإجراءات الجزائیة وكذلك قانون حمایة الطفل 

  3.منه، وتعد الوساطة طریق بدیل في المجال الجزائي 115إلى  110في المواد من 

ع الجزائري على غرار باقي التشریعات المقارنة تعریفا للوساطة لم یضع المشر 

الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة، بل اكتفى بتحدید الجهة المسؤولة للقیام بهذا 

: مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه 37الإجراء وأطرافها، حیث ورد في نص المادة 

على  اابعة جزائیة، أن یقرر بمبادرة منه أو بناءیجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي مت"... 

طلب من الضحیة أو المشتكي منه إجراء وساطة عندما یكون من شأنها وضع حد 

  ".للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب عنها

                                                           
  .197: أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق، ص -  1
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وباعتبار أن المشرع الجزائري لم یورد تعریفا للوساطة الجزائیة المتعلقة بالبالغین، 

الوساطة آلیة : "على أن 2بتعریف في قانون حمایة الطفل في نص المادة  فقد خصها

قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاقیة بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبین الضحیة 

أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف الوساطة إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي 

  ".جریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفلتعرضت له الضحیة ووضع حد لأثار ال

یستشف من نص المادة السابقة الذكر، أن المشرع الجزائري عرف الوساطة بأنها 

اتفاق بین طرفین هما الحدث الجانح وممثله الشرعي من جهة، والضحیة أو ذوي حقوقها 

  :من جهة أخرى، وللوساطة الجزائیة أهداف متمثلة في

 یة ضد الحدث الجانحتوقیف المتابعة الجزائ.  

 جبر الضرر الذي تعرض له الضحیة.  

 وضع حد لآثار الجریمة.  

 إعادة إدماج الحدث في المجتمع.  

ومن أجل إتمام إجراءات الوساطة الجزائیة مع الطفل الجانح، لابد من توفر جملة 

  :من الشروط

 أن تكون الوساطة في الجنح والمخالفات.  

  الجریمة وقبل تحریك الدعوى العمومیةأن یكون إجراؤها بعد ارتكاب.  

  أن یحرر محضر الاتفاق بالوساطة یوقع علیه الأطراف والوسیط، ویؤشر علیه

  .من طرف وكیل الجمهوریة، ویسلم لكل الأطراف نسخة منه

  أن یستدعي وكیل الجمهوریة الحدث وكذلك ممثله الشرعي واستدعاء الضحیة أو

  .ذوي حقوقها لاستطلاع آراء كل واحد
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على استدعاء من وكیل الجمهوریة للطفل وممثله  بناءایتم تنفیذ إجراء الوساطة 

كما یستدعي الضحیة أو ذوي حقوقه لمعرفة رأیهم في هذا الإجراء، بعد قبول  ،الشرعي

الأطراف إجراء الوساطة یقوم وكیل الجمهوریة بها أو یكلف أحد مساعدیه، أو أحد ضباط 

، ثم یحرر محضر اتفاق بالوساطة یوقع من طرف القائم بها وبقیة 1الشرطة القضائیة

الأطراف، وإذا تمت الوساطة من طرف ضابط الشرطة فیجب علیه رفع المحضر إلى 

  .من قانون حمایة الطفل 112وكیل الجمهوریة للتأشیر علیه وفق نص المادة 

كن أن من قانون حمایة الطفل، أن محضر الوساطة یم 114كما تنص المادة 

یتضمن تعهدا من الحدث بضمان ممثله الشرعي، بتنفیذ التزام واحد على الأقل من 

إجراء مراقبة طبیة أو : الآتیة وذلك في آجال یتم تحدیدها في الاتفاق، وهي الالتزامات

الخضوع لعلاج، متابعة الدراسة أو تكوین متخصص، عدم الاتصال بأي شخص قد 

هر وكیل الجمهوریة على مراقبة تنفیذ الطفل لهذه یسهل عودة الطفل للإجرام، ویس

  ".الالتزامات

ویترتب عن الوساطة الجزائیة مجموعة من الآثار القانونیة، یمكن استنتاجها من 

  :من قانون حمایة الطفل، وهي 115المادة 

 یمكن أن یعتبر محضر الوساطة سندا تنفیذیا لمواجهة الأطراف.  

 اطة الجزائیة، ووقف تقادم الدعوى العمومیة من یوم تنتهي المتابعة الجزائیة بالوس

باتفاق  الالتزامصدور مقرر إجراء الوساطة من طرف وكیل الجمهوریة، وفي حالة عدم 

الوساطة في الآجال المحددة لها، یحرك وكیل الجمهوریة الدعوى العمومیة مباشرة 

  .بمتابعة الحدث الجانح

                                                           
 ضمن مقدمة مداخلة الجاني، الحدث على العقوبة تسلیط من للحد الجزائري المشرع اتجاه قدیري، توفیق محمد -  1
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مشرع الجزائري في قانون حمایة الطفل نلاحظ من خلال إدراج هذه الآلیة من ال

  .رغبته الصریحة في تجنیب الحدث من المتابعة الجزائیة قدر الإمكان

  .تحریك الدعوى العمومیة في متابعة الحدث الجانح: الفرع الثاني

تحرك الدعوى العمومیة في حق الطفل الجانح في حال فشل اتفاق الوساطة، حیث 

  .ام القضاء لبعض الأشخاص دون غیرهمیمنح المشرع الحق في رفعها أم

  .عن طریق النیابة العامة: أولا

لم یرد في قانون الإجراءات الجزائیة وحتى في قانون حمایة الطفل على وجود 

نیابة خاصة بالأحداث، كما أنه یرد وجوب تخصیص وكلاء النیابة العامة مكلفة 

ة الحق في تحریك الدعوى بالأحداث، غیر أن هناك نص قانوني یعطي لوكیل الجمهوری

یمارس وكیل : "من قانون حمایة الطفل والتي جاء فیها 62العمومیة طبقا لنص المادة 

، والدعوى العمومیة في "الجمهوریة الدعوى العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال

تحقیق، متابعة الحدث الذي ارتكب جنایة أو جنحة، لا یكون إلا بموجب طلب افتتاحي لل

یقدمه وكیل الجمهوریة إلى قاضي الأحداث على مستوى المحكمة أو قاضي التحقیق 

  1.المكلف بشؤون الأحداث

كما أن القانون لم یحدد شكلا معینا لفتح تحقیق، وإنما اكتفى بذكر أن یكون موجه 

من قانون الإجراءات الجزائیة،  2فقرة  67ضد شخص مسمى أو غیر مسمى في المادة 

العمل القضائي على أن یشمل طلب فتح التحقیق على الهویة الكاملة للمتهم وجرى 

                                                           
 .65 :ص ،2010 الجزائر، ،والتوزیع والنشر للطباعة هومة دار الجریمة، عن الناشئة شملال، الدعاوى علي -  1
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الحدث، والتهمة المنسوبة إلیه والتأسیس القانوني الذي یعاقب الجریمة المرتكبة من 

  1.طرفه

من قانون حمایة الطفل إنه في حال اشترك الحدث مع  62وقد ورد في المادة 

ففي هذه الحالة فإن وكیل الجمهوریة ینشأ أشخاص آخرین بالغین في ارتكاب جنحة، 

ملفین أحدهما خاص بالحدث وآخر بالبالغین، ویرفع الملف المتعلق بالحدث إلى قاضي 

الأحدث، أما إذا كان ما ارتكبه جنایة یرسله مباشرة إلى قاضي التحقیق المختص بشؤون 

  .الأحداث

  .عن طریق أطراف أخرى: ثانیا

كأصل عام جعل المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة سلطة تختص بها 

النیابة العامة، إلا أنه في حالات معینة خرج عن الأصل وسمح بتحریك الدعوى العمومیة 

  .لغیر النیابة العامة

  :الإدعاء المدني -أ

سمح القانون لمن تعرض لضرر من جریمة كان الحدث طرفا فیها بتحریك 

من قانون حمایة الطفل، ولا یمكن القیام بهذا  63عمومیة، وهذا وفق نص المادة الدعوى ال

الإجراء إلا أمام قاضي التحقیق على مستوى مقر محكمة موطن الحدث، ویمكن القیام 

  .بالادعاء المدني في الجنح والجنایات دون المخالفات

لیها في ولصحة الإدعاء المدني لابد من توفر جملة من الشروط التي نص ع

  :وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة، وهي 72المادة 

                                                           
، الجزائر والتوزیع، لنشروا للطباعة هومة دار  الجزائري، الجزائیة الإجراءات قانون في مذكرات ، محمد حزیط - 1
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 أن تكون الجریمة جنحة أو جنایة.  

 وقوع الضرر.  

 توفر صفة المتضرر في المدعي المدني.  

أن الادعاء المدني لا  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 75وقد ورد في نص المادة 

أو من قبل قاضي التحقیق  ،یقبل طلبه إلا بدفع مبلغ كفالة یحدد من قبل قاضي الأحداث

المختص بالأحداث إذا لم یحصل على المساعدة القضائیة، ویودع المبلغ المقدر لدى 

  .أمانة الضبط وإلا كان طلبه باطلا وغیر مقبولة

  :عن طریق الاستدعاء المباشر - ب

به تحریك الدعوى العمومیة من خلال رفع المضرور الدعوى المدنیة أمام یقصد 

  .، وبذلك یكون له سلطة في تحریك الدعوى العمومیة1المحكمة الجزائیة مباشرة

من قانون حمایة الطفل على الاستدعاء  66وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

أعلاه، تطبق  64لال بأحكام المادة دون الإخ: "المباشر بالنسبة للأحداث والتي ورد فیها

  ".على المخالفات المرتكبة من طرف الحدث قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث

أن المشرع قد سمح بتحریك الدعوى العمومیة بطریق  ،والملاحظ من المادة

 الاستدعاء المباشر في المخالفات دون الجنح والجنایات، وبخلاف الإدعاء المدني الذي

  .یسمح به في الجنح والجنایات فقط

بالإضافة إلى ذلك فإن الشروط المطبقة على الاستدعاء المباشر نفسها شروط 

  :الادعاء المدني، وتتمثل في

                                                           
 .84 :ص سابق، مرجع الجریمة، عن الناشئة الدعاوى علي شملال، -  1
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 تقدیم شكوى.  

 دفع مبلغ الكفالة المطلوب لدى أمانة الضبط. 

 تبلیغ المتهم عن طریق التكلیف بالحضور.  

بالحضور أن تحرك الدعوى العمومیة وأخیرا یترتب على الاستدعاء المباشر 

  1.برفعها إلى المحكمة المختصة إقلیمیا للفصل في الدعوى

كما لا یحق للمدعي المدني الطلب من المحكمة توقیع عقوبة معینة على المتهم 

الحدث، وإنما الاكتفاء بطلب التعویض، مع إمكانیة الطعن في الشق المدني دون 

  2.الجزائي

   

                                                           
  .203 :ص سابق، مرجع ، شوقي الشلقاني أحمد -  1

 .97 :ص سابق، مرجع الجریمة، عن الناشئة الدعاوى شملال، علي -  2
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  .التحقیق القضائيجراءات إ: الثانيالمبحث 

 طرح یتم والمحاكمة، وفیها التمهیدي التحقیق بین القضائي التحقیق مرحلة تفصل

 مراعاة مع أو لا المشبوه قام بارتكاب جریمة الحدث أن لإثبات اللازمة والكافیة دلةالأ

  .الحدث الخاصة وضع وظروف

 مختلفة جهات المشرع جعل له المتهم باطلة، الحدث تكون إدانة لا وحتى

هذا  خلال لحمایته كافیة ضمانات هذا الطفل، وإعطائه مع التحقیق في ومختصة

  .التحقیق

  .وأنواعه القضائي التحقیقالجهة المختصة ب: الأول المطلب

 جریمة ارتكابب المشبوه الحدث به یمر ذات أهمیة بالغة لما التحقیق مرحلة تعد

سیر  لضمان الإجرائیة الضمانات بجملة منالمشرع  أفرده فقد قانونا، علیها عاقبی

  .التحقیق بشكل جید

  .الجانح الطفل مع قضائيال تحقیقبال المختصة الجهة: الأول الفرع

 الحدث مع التحقیق سلطة الجزائري المشرعكلف  الطفل حمایة قانون بموجب

  . الأحداث بشؤون المختص التحقیق قاضيكذلك و  ،الأحداث قاضيل الجانح

  .الأحداث قاضي: أولا

 بین یجمع كونه ،الأحداث قضاء جهاز في الأساسي العمود الأحداث قاضي یعد

التي تقع بمقر مجلس القضاء  بالمحكمة هتعیین یتمو  ،1الأحداث قضایا في والحكم التحقیق

                                                           
المتعلق بحمایة الطفل، مجلة  12-15أحمد بورزق ، دور قاضي الأحداث في حمایة الطفل الحدث من قانون  -  1

 .268: ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأغواط، ص2018، جانفي 7الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد
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سنوات، أما في المحاكم الأخرى فإن  3بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة 

  .سنوات 3یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي لمدة قضاة الأحداث 

ینطلق قاضي الأحداث في التحقیق مع الحدث الجانح بعد متابعته بعریضة تكلیف 

الذي یدعي أنه تعرض لضرر ناجم عن جریمة  ،بحضور أو عن طریق الإدعاء المدني

  .بحضور ولیه الشرعي، ویراعي  في ذلك ضعف قدراته النفسیة والعقلیة و 1ارتكبها الطفل

 المحكمة في الجنح والمخالفات، في التحقیقمختصا في  الأحداث قاضي ویعتبر

 ،الشرعي ممثله أوالحدث  إقامة محل الجریمة أو مكان اختصاصها في مجال التي وقعت

  .قانون حمایة الطفل من 60 المادة لنص طبقا الطفل فیه وجد الذي المكان محكمة أو

  .الأحداث بشؤون المختص التحقیق قاضي: ثانیا

 الجنایات في جرائم التحقیق سلطة بالراشدین المختص التحقیق لقاضي القانون منح

منحت   والتي حمایة الطفل، قانون من 61 المادة نص وفق ،الحدث الجانح التي یرتكبها

  .الأطفال التي یرتكبها الجنایات في التحقیقمسؤولیة  بالمحكمة التحقیق قاضيل

یمنحها المشرع لهذا جیدة ووجود قاضي تحقیق مكلف بالأحداث یعد ضمانة 

في الجرائم المرتكبة من ا ومحققا یكون مربیا قبل أن یكون قاضی الطفل، باعتبار أن

الضرورة إلى تخصص قاضي التحقیق المكلف بالأحداث وتفرغه  دعت، لذلك 2الأطفال

الكلي لهذه الفئة دون تكلیفه بقضایا أخرى، لأنه وفي حالة عدم حصول قاضي التحقیق 

                                                           
، 1، العدد 12مالكي ، طبیعة الإجراءات القضائیة في متابعة الحدث الجانح، مجلة المعیار، المجلد توفیق  - 1

  .232: ، جامعة تیسیمسیلت، ص2021

روضة قهار كمیلة ، التحقیق القضائي مع الحدث الجانح في قانون حمایة الطفل الجزائري، مجلة الاجتهاد  -  2

 .149: الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر، ص ، كلیة2018، سبتمبر 7القضائي، العدد 
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المكلف بالأحداث على تكوین خاص في مجال قضایا الأحداث، وعدم ممارسته للتحقیق 

  .1ه الفئةالمستمر مع الأحداث لا یخدم السیاسة الجنائیة تجاه هذ

من قانون حمایة الطفل لقاضي التحقیق  82في المادة  الجزائري المشرع كما خول

 الجریمةتكییف  عندما یتم إعادةذلك بإجراءات تحقیق تكمیلیة، بالأحداث القیام  المختص

  .قسم الأحداثب تتعلقمتى كانت الإحالة ، و من جنایة إلى جنحة

  .التحقیق القضائي أقسام: الفرع الثاني

 وجوازي الجنایاتو  الجنح في إجباریا في شؤون الأحداث القضائي التحقیق یعتبر

في ما یخص  المشرع یخرج لمو  ،حمایة الطفل قانون من 64 للمادة وفقا المخالفات في

 الإجراءات قانون في المذكورة العامة القواعد عن الحدث مع بالتحقیق الخاصة الإجراءات

 بشؤون المختص التحقیق قاضي وأعمال الأحداث قاضي أعمال بین ولم یفرق الجزائیة،

 القیام وكذا رسمي غیرآخر و  رسمي تحقیق في الإجراءاتالأعمال و  هذه وتتنوع ،الأحداث

  .والنفسیة الطبیة الفحوصاتو  اجتماعي بحثب

  .الجانح الطفل مع رسميال تحقیقال: أولا

 ابتدائي تحقیق إجراء الأحداث بشؤون كلفمال التحقیق ولقاضي الأحداث لقاضي

 وكیل طرف من العمومیة للدعوى افتتاحیة عریضة تلقیه بعدا ذلك یبدأ، الحدث مع

 الحدث عن هامة معلومات العریضة تتضمن حیث، تحقیق إجراء منه یطلب الجمهوریة

 تجرم التي والمواد الطفل به قام الذي الفعل نوع وكذلك والسن، والاسم اللقب في تتمثل

                                                           
 .149: ، مرجع سابق، صروضة قهار كمیلة -  1
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المختص بشؤون  قاضيال ثم یقوم ،1الطفل حمایة وقانون العقوبات قانون في الفعل

  .إجراءات التحقیق كل بإتباع التحقیق قاضي أو الأحداث

  .الحدث استجواب: أ

 بجمیع ومواجهته إلیه المنسوبة التهمة حول المتهم مناقشة بالاستجواب یقصد

 كل صلاحیات في یدخل ا إلزامیاإجراء ستجوابعملیة الا وتعتبر، 2ضده الأدلة القائمة

 المادة لنص وفقا الأحداث بشؤون المختص التحقیق قاضيكذلك و  قاضي الأحداث من

أو  الأدلة لإثبات طریقة هامة جدا الاستجواب یعتبر كما ،حمایة الطفل قانون من 69

  .نفیها

 للمتهم یتیح كونه النفس، عن الدفاع إجراءات من إجراء أیضا الاستجواب ویعتبر

 الحدث بین اتصال نقطة یعد كما ،3نفسه عن الدفاع ومحاولة الأدلة على الاطلاع فرصة

 الجهة إلى التحقیق ملف إحالة بذلك یمكن ولا باطلا التحقیق یعتبر بدونه التحقیق وقاضي

 الحدث المتهم بقي إذا ما حالة في إلا الجانح، الحدث على بالحكم المختصة القضائیة

   .4فارا

  

  

                                                           
یمینة عمیمر، حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر،  - 1

  .52: ، ص2009- 2008

الجزائیة مع التعدیلات المدخلة علیه، دار الخلدونیة للنشر طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات  -  2

  .130: ، ص 2014، 4والتوزیع، الجزائر، ط

، 2طوالتوزیع، الجزائر،  هومة للطباعة والنشر، دار 1عبد االله أوهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج - 3

 .591: ، ص2008

، 2009 ،2طوالتوزیع، الجزائر، هومة للطباعة والنشر، قاضي التحقیق في النظام الجزائري،  دار  محمد حزیط -  4

  .60: ص
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   :الشهود سماع ب

 الشاهد یعرف لم الجزائري المشرع أن نجد الجزائیة الإجراءات قانون إلى بالرجوع

 بواسطة أمامه التحقیق قاضي یستدعي: "بقوله منه 88 المادة في بذكره اكتفى وإنما

، ولم یشترط المشرع في "شهادته سماع من فائدة یرى شخص كل العمومیة القوة أعوان

شاهد عیان، بل اكتفى أن تكون المعلومات والبیانات التي یقدمها كفیلة الشاهد أن یكون 

  .1لإظهار الحقیقة

 المعلومات بجمیع یفیده أن منه یطلب فإنه التحقیق قاضيأمام  الشاهد مثول وعند

 ومهنته الاجتماعیة وحالته ازدیاده ومكان وتاریخ أبویه واسم ولقبه اسمه بهویته، المتعلقة

 أو الدعوى أطراف وبین بینه قرابة وجود عدم من التحقیق القاضي یتأكد وان إقامته ومقر

 من 93 المادة نصوفق  القانونیة الیمین أداء كما یطلب من الشاهد ،2لهما تبعیة علاقة

   .انون الإجراءات الجزائیةق 155-66 قانون

ا وما سمعو  حسب ما أقوالهم الشهودیقدم  نفس القانونمن  90وحسب المادة 

 قاضي بحضور ةیشفاهوتكون الشهادة  ،التي یتم التحقیق فیها القضیة بما یناسب شاهدوا

 حضور وبدون كاتب یساعده، و الأحداث بشؤون المختص التحقیق قاضي أو الأحداث

  .المتهم

 الضبط كاتب جانب إلى الشهود سماع محضر على الشهود یوقع ،الأخیر في

 المحضر هذا ویصبح الأحداث، بشؤون المكلف التحقیق قاضي أو الأحداث وقاضي

  3.للتحقیق رسمیة وثیقة

                                                           
: ، ص1992، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، ج -  1

344.  

  .163: زائري، المرجع السابق، صمحمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الج -  2

 .37: معراج جدیدي ، مرجع سابق، ص -  3
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  .الجانح الطفل مع الرسمي غیر تحقیقال: ثانیا

 بشؤون المكلف التحقیق قاضي دونلوحده  الأحداث قاضي وهي خاصة یتمتع بها

مع  التحقیق لإجراء المطلوبة الشكلیات من الأحداث قاضي إعفاء ومعناه الأحداث،

تسجیل   دونأقواله  وسماع المتهم الحدث مع بالتحقیق الأحداث قاضي یقومف ،1الحدث

 ولي إخطار ضرورة مع ،لتصریحاته في محضر مخصص وبدون حضور أمین ضبط

 طرف من تعیینه عدم حالة في للحدث محام تعیین وكذلك الإجراءات بكافة الحدث

  .2القاصر عن القانوني المسؤول

  .الجانح الطفل عن الاجتماعي تحقیقال: ثالثا

 یهدف أساسیا ضمانا ،الاجتماعي البحث یسمى ما أو الاجتماعي التحقیق یعتبر

 بیته داخل الطفل وطباع المادیة، أسرته وحالة المعنویة الحدث وضعیةعلى  التعرف إلى

 ،ةالدراسی تحصیلاته عن والسؤال وجیرانه، أصدقائه مع الطفل علاقة معرفةو  وخارجه،

 بشؤون كلفمال التحقیق قاضي أو الأحداث لقاضي التي تسمح المعلومات من وغیرها

 تحدید من أیضا تمكینهو  ،3الجریمة ارتكاب إلى بالطفل أدت التي الدوافع معرفة ،الأحداث

   .الحدث مع للتعامل یسلكه الذي الطریق

 یتولى": على حمایة الطفل القانون من 34 المادة نصت الغرض لهذا تحقیقا

 وهو، ..."الاجتماعي التحقیق بواسطة سیما لا الطفل، شخصیة دراسة الأحداث قاضي

 المساعدة كمؤسسات الاجتماعیة الشؤون بمصلحة المختصة لمؤسساتل به المنوط الأمر

                                                           
  .166: دریاس زیدومة ، مرجع سابق، ص -  1

  .55: یمینة عمیمر ، مرجع سابق، ص -  2

 .226: محمود سلیمان موسى، مرجع سابق، ص -  3
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 الجانح، الطفل حول اجتماعي بحث بإجراء للقیام قانونا المؤهلین الأفراد أو الاجتماعیة،

  1.جوانبها مختلف من الحدث شخصیة لدراسة اللازمة المعلومات وجمع

 الطفل حمایة قانون من 66 المادة لنص طبقا الاجتماعي التحقیق أن إلى نشیر

  .المخالفات في اوجوازی فقط الجنایاتو  الجنح في إجباریا یعتبر

  .الجانح للطفل طبي ونفسي فحص إجراء: رابعا

 بشؤون المختص التحقیق وقاضي الأحداث قاضي لكل من الجزائري المشرع سمح

 الأخیر هذا أن شك إذا للحدث ةوعقلی ةجسدیو  ات نفسیةصو فح بإجراء بالأمر الأحداث،

 قانون من 68 المادة نصبأي نوع من الإعاقات، ذلك وفق  معاق أو ما مرضب مصاب

  .حمایة الطفل

 ویتم ،2للطفل والنفسیة الصحیة الحالة عن الكشف الطبي الفحص إجراء یهدف

 المتخصصة والمراكز التربیة لإعادة المتخصصة المراكز بواسطة الطبي الفحص إجراء

  .3الاجتماعیین والمراقبین المفتوح الوسط في والتربیة الملاحظة ومصالح للحمایة

 أو كانت نفسیة الصحیة الحالة تبین مكتوبة تقاریر بإعداد المراكز هذه تقوم وأخیرا

  4.بالحدث الخاص التحقیق بملف وترفقها للحدث، عقلیة أو جسدیة

 قاضي أو الأحداث قاضيما، فعلى  مرضب مصاب الحدث أن وفي حال ثبت

 مختصةطبیة  مصلحة إلى الطفل بتحویل یأمرأن  الأحداث بشؤونالمختص  التحقیق

  .للقیام بعلاجه

                                                           
 .57: یمینة عمیمر ، مرجع سابق، ص -  1

  .227: محمود سلیمان موسى، مرجع سابق، ص -  2

  .153: دریاس زیدومة، مرجع سابق، ص -  3

  .62: یمینة عمیمر ، مرجع سابق، ص -  4
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  .القضائي التحقیق أثناء الجانح الحدث ضمانات وحقوق: الثالث الفرع

ین هیئتین كما ب الجانحین الأحداث جرائم في لتحقیقهیئات ا الجزائري المشرع عدد

التحقیق  خلال الحدث تحمي التيالحقوق والضمانات  في وحدبالمقابل  أنه إلا سبق ذكره،

  :القضائي، وفق ما یلي

  .البراءة قرینة: أولا

 أو بالغین أشخاص كانوا سواء المتهمین الأشخاص لكافة مكفولة البراءة قرینة

 دستور من 41 المادة نص بموجب وذلك وقانونیة دستوریة نصوص بموجب ،أحداث

 قضائیة جهة تثبت حتى بریئا یعتبر شخص كل": فیها جاء والتي ةالجزائری الجمهوریة

 تنصقانون الإجراءات الجزائیة والتي  من 2 المادة وكذا ،"عادلة محاكمة إطار في إدانته

 الجزائري المشرع افترض وقد قضائي، بحكم ذلك إثبات غایة إلى الشخص براءة على

 جهة من العامة المصلحة وحمایة جهة من الحدث المتهم لمصلحة حمایة البراءة قرینة

  1.أخرى

  .لطفللالشرعي  ممثلال حضور:  ثانیا

 التحري إجراءات سریة ضرورة على قانون الإجراءات الجزائیة من 11 المادة تنص

 أنه إلا الدعوى، لأطراف وعلنیا للجمهور بالنسبة سریا یكون التحقیق أن معناه ،والتحقیق

 في المتبعة العامة القواعد عن خرج قد فالمشرع ،طرفا الحدث فیها یكون التي القضایا في

 38 للمادة طبقا الأحداث بشؤون المكلف التحقیق وقاضي الأحداث قاضي وحث التحقیق،

 یتولى من أو وصیه أو الحدث والدي إخطار ضرورة على ،حمایة الطفل قانون من

 جمیع في الحدث عن المسؤول حضور أن كون ،التحقیقات ومتابعة للحضور حضانته

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، العراق، 2دراسة مقارنة، ط: فخري الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلةعمر  - 1

  .40: ، ص2010
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 تأثیرات من لها لما النفسیة الناحیة من للحدث وحمایة ضمانة یشكل التحقیق إجراءات

  1.نفسیتهعلى  سلبیة

  .بمحامي الاستعانة: ثالثا

 وتكلیف محام للدفاع عن الحدث یعد الجزائیة، القضایا في مضمون الدفاع حق

ویلتزم قاضي التحقیق بتعیین محام  ،2التحقیق مرحلة خلال له المقدمة الضمانات أهم من

  .للحدث في حال عدم تمكنه من الحصول على محام

 المادة خلال من ضروري التحقیق مرحلة خلال الحدث محامي حضوریعتبر 

 أو المتهم سماع یجوز لا:"أنه على تنص التي ئیةقانون الإجراءات الجزا من 105

 لم ما قانونا دعوته بعد أو محامیه بحضور إلا بینهما مواجهة إجراء أو المدني المدعي

 الأحداث لقاضي المشرع إلزامیة المادة باستقراء یتضح، و "ذلك على صراحة یتنازل

 محضر لحضور المحامي دعوة الأحداث بوجوب بشؤون المكلف التحقیق وقاضي

 صحیحة، الإجراءاتتكون  حتى أمامه مرة أول مثوله عند الحدث المتهم استجواب

 مؤثرة تكون قد التي التعذیب حالة من اجتناب التأكد یمكنه الحدث مع المحامي وبحضور

 مدى لإثبات طبیة خبرة بإجراء والمطالبة التحقیق، جهات أمام الحدث تصریحات على

 أو الأحداث قاضي أعمال مراقبة وكذلك، 3الحدث المتهم أصابت التي الأضرار جسامة

 مظاهر من مظهر أي ممارسة حالة في الأحداث بشؤون المكلف التحقیق قاضي

  .4والتهریب التخویف

  

                                                           
  .199: دریاس زیدومة، مرجع سابق، ص -  1

  . 598: ، مرجع سابق، ص1قانون الإجراءات الجزائیة، جعبد االله أوهابیة، شرح  -  2

  .40: جدیدي معراج، مرجع سابق، ص -  3

  .150: روضة كمیلة قهار ، مرجع سابق، ص -  4
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  .الصمت التزام في الحق:  رابعا

 عدم في الكاملة الحریة لمتهمأن ل قانون الإجراءات الجزائیة من 100 المادة نصت

 وللحدث عام بوجه المتهم یكون الحق لهذا وطبقا ،التحقیق مرحلة خلال قرار بأي الإدلاء

 إلیه المنسوبة الاتهامات أو الأسئلة عن الإجابة في الحریة مطلق الخصوص وجه على

 أو مادیا إكراهه أو الحدث من الأجوبة انتزاع یجوز ولا التحقیق، قاضي له یوجهها والتي

  1.القانونیة الیمین القاصر تحلیف یجوز لا كما الكلام، على معنویا

 التحقیق أثناء التحقیق قاضي التي تصدر من الأوامرو  التدابیر: الثاني المطلب

  .الجانح الحدث مع

 عن وبحثه بالتحقیق، المتعلقة الإجراءات من جمیع التحقیق قاضي انتهاء بعد

 بإصدار، یقوم القاضي الحدث التي ارتكبها الجنائیة الواقعةب المرتبط الاتهام سلامة مدى

  .تدابیر مؤقتة أو یتصرف في ملف الذي بین یدیه بما یفید هذه المرحلة

  .التحقیق قاضي تصدر من التي المؤقتة التدابیر: الأول الفرع

 تدابیرال في أن یتخذ مجموعة من سلطة التحقیق لقاضيمنح المشرع الجزائري 

  .قسري ذات طابع أو تربويطابع  ذات تكون قد، هذه الأخیرة التحقیق تفید التي مؤقتةال

  .تربويال طابعال ذات تدابیرال: أولا

 الهادفة والعلاجیة التقویمیة الوسائل الأمني أو التربوي الطابع ذات بالأوامر یقصد

المكلف  لقاضيل ذلك من المشرع منح وقد ،2الجانح الطفل وإصلاح تأهیل إعادة إلى

                                                           
 المحاكمة، إجراءات وسیر التحقیق أثناء الأحداث لحمایة المقررة والضمانات الحقوق نشناش وعدنان دفاس، منیة - 1

  .3 :ص ،2016 ماي 5و 4 یومي ،1 باتنة جامعة الأحداث، جنوح حول الوطني الملتقى ضمن مقدمة مداخلة

عبد المنعم جماطي ، الآلیات القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الوطني  - 2

 .06: ، ص2016 ماي 05و 04، یومي 1حول جنوح الأحداث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة
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 في، ورد ذكرها  بالبالغین المكلف التحقیق قاضي لدى لم تتوفر صلاحیاتبالأحداث 

 یتخذ أن التحقیق، أثناء الأحداث لقاضي یجوز": هأنحمایة الطفل  قانون من 35 المادة

أسرته،  في الطفل إبقاء :الآتیة التدابیر أحد المؤقتة بالحراسة أمر وبموجب الطفل بشأن

 سقطت  قد تكن لم ما علیه، الحضانة حق یمارس لا الذي والدته أو لوالده الطفل تسلیم

 جدیرین عائلة أو شخص إلى الطفل تسلیمأقاربه،  أحد إلى الطفل تسلیم، بحكم عنه

 أو الأسري وسطه في الطفل بملاحظة المفتوح الوسط مصالح یكلف أن یمكنه كمابالثقة، 

  ".المهني أو المدرسي،

  .قسريال الطابع ذات تدابیرال: ثانیا

 بالقیام الأحداث بشؤون المختص التحقیق قاضيو  الأحداث لقاضي المشرع خول 

 الإجراءات قانون في الواردة التحقیق قاضي بها یقومیمكن أن  التي الصلاحیات بكل

 الأمر بالإحضار، الأمر وهي حمایة الطفل، قانون من 69 المادة نص وفق الجزائیة

  .المراقبة تحت بالوضع الأمر وأخیرا بالإیداع الأمر بالقبض،

  .بالإحضار الأمر:  أ

 أمام للمتهم الطوعي الحضور هو الأول الفرض فرضین، بالإحضار الأمر حتملی

  1.العمومیة القوة بواسطة جبرا المتهم الحدث إحضار هو الثاني والفرض التحقیق قاضي

 یجب بالإحضار الأمر على أن قانون الإجراءات الجزائیة من 109 المادة نصت

  :الآتیة الإلزامیة المعلومات من جملة یتضمن أن

  .علیها المطبقة القانون ومواد التهمة نوع ذكر -

  .إقامته ومحل للمتهم الكاملة الهویة ذكر -

                                                           
  .614: ، مرجع سابق، ص1عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج -  1
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  .أصدره الذي القاضي طرف من موقعا و مؤرخا الأمر یكون أن -

  .بمعرفته یرسل وان الجمهوریة وكیل طرف من علیه مؤشرا یكون أن -

 ینطلق الوطني الدرك وأ القضائیة الشرطة علم بالإحضار الأمر وصول وبمجرد

 لىمنه إ نسخة وتسلم الأمر، في الوارد إقامته مكان في المتهم عن البحثفي عملیة 

المكلف  التحقیق قاضي إلى فورا باقتیاده ثم تقوم موجودا، كان إذا أبوه أو المتهم الحدث

من  112حسب ما ورد في المادة  محامیه بحضور أمامه مثوله بمجرد ،یستجوبه الذي

  .قانون الإجراءات الجزائیة

  .بالقبض الأمر: ب

 بالقبض الأمریمكن أن یصدر  ،قانون الإجراءات الجزائیة من 119 للمادة وفقا

 الحدث كان إذا ،الأحداث بشؤون المختص التحقیق وقاضي الأحداث قاضي من طرف

  .التحقیق جهة أمام المثول رفضی أنه أو الجمهوریة خارج كان مقیما أو هاربا المتهم

 بإصداریقوم  ،الجمهوریة وكیل رأي علىالمكلف بالتحقیق  قاضي أن یطلع بعدو 

 حقه فيالذي أصدر  قاضيال استجوابهب ویقوم الحدث،المتهم  على القبض بإلقاء أمر

هذه الفترة لابد  خلال ذلك یتم لم وإذا ،القبض علیه من ساعة 48 خلال بالقبض الأمر

  .اتعسفی احبسیعتبر  أكثر بقاءه لأن ،فورا سبیله خلىیُ أن 

  :بالإیداع الأمر: ج

 استثناءا أنه غیر القضائي، التحقیق إجراء خلال حرا المتهم بقاء هو العام الأصل

 به یؤمر حبسا أنه على الأخیر هذا ویعرف المؤقت، الحبس رهن المتهم إیداع یمكن
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 الأدلة لتأمین أمنیة لدواعي وإنّما الأدلة عن البحث منه یستهدف لا الجنائیة الدعوى خلال

  1.الطمس من

 قبل یتم ذلك أن على جنحة، هي الجریمة كانت حال في إلا یكون إصداره لاو 

من قانون تنظیم السجون  28وفق ما نصت علیه المادة  الأول الحضور وعند ستجوابالا

  .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

 وضعه یجوز لا سنة عشر ثلاث عن سنه یقل الذي الطفل أن ،بالذكر وجدیر

  2.مؤقتة بصفة ولو المؤقت الحبس رهن

 لقاضي أجاز المشرع أن ،من قانون حمایة الطفل 73ورد في نص المادة 

 الحبس یداعالإب یصدر أمرا أن ،الأحداث بشؤون المختص التحقیق لقاضي أو الأحداث

ما ارتكبه  كان إذا ،سنة 18 إلى سنة 13 بین یكون سنه الذي المتهم الحدث المؤقت

 ضروریا هذا كان إذا أو العام النظامیمس  إخلالا تشكل جنایة أو جنحةالحدث یعد 

 الحدث كان إذا ،لتجدیدلإعادة ا قابلة غیر كاملین شهرین لمدة حیث یكون ذلك لحمایته،

سنة  18سنة و  16أما إذا كان یبلغ بین  سنة، 16و سنة 13 بین ما یبلغ من العمر 

  .فتكون قابلة للتجدید مرة واحد فقط

  .القضائیة الرقابة تحت بالوضع الأمر: د

اللجوء له یتم بدیلا للحبس المؤقت، یعتبر الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة 

بعض ب وإلزامه ،ید حریة الحدث المحقق معهیتقخلال التحقیق بهدف القاضي  من طرق

  :قانون الإجراءات الجزائیة، كما یلي من 1 مكرر 125 المادة ما ورد فيحسب  القیود

                                                           
هومة دار  ،2ط الجزائري، الجزائیة الإجراءات قانون في المؤقت للحبس القانوني النظام ، الوهاب حمزة عبد -  1

 .14 :ص ،2006 والتوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر

 الإجراءات لقانون التعدیلات أخر ضوء على الجزائري القانون في الجزائیة الإجراءات أصول ، محمد حزیط -  2

 .315: ص ،2018 الجزائر، والتوزیع، هومة للطباعة والنشر دار  والاجتهاد القضائي، الجزائیة
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  بإذنه إلا التحقیق قاضي یحددها التي الحدود في الجمهوریة إقلیم مغادرة عدم -

  .التحقیق قاضي حددها التي الأماكن لبعض الذهاب عدم -

  .التحقیق قاضي طرف من المعنیة والسلطات المصالح أمام دوریا الامتثال -

 أو مهنة ممارسة أو الوطني، التراب بمغادرة تسمح التي الوثائق كافة تسلیم -

 التحقیق، قاضي یعینها أمن مصلحة أو الضبط أمانة إلى إما ترخیص إلى یخضع نشاط

  .وصل دفع مقابل

 ارتكاب في سببا كانت التي المهنیة النشاطات بعض ممارسة من الامتناع -

  .جدیدة جریمة ارتكاب خشیة أو الجریمة،

 أو التحقیق، قاضي یحددهم الذین الأشخاص بعض رؤیة عن الامتناع -

  .معهم الاجتماع

 بالمستشفى، كان وإن حتى العلاجي، الفحص إجراءات بعض إلى الخضوع -

  .التسمم إزالة بغرض لاسیما

 ترخیص بطلب إلا استعمالها وعدم الضبط، أمانة لدى الصكوك نماذج إیداع -

  .التحقیق قاضي من

  .منه بإذن إلا مغادرتها وعدم التحقیق، قاضي یعینها محمیة إقامة في المكوث -

  .محددة مواقیت وفي بشروط إلا الإقامة، مكان مغادرة عدم -

 الرقابةأنه یبدأ تنفیذ  ،قانون الإجراءات الجزائیة من 125وقد ورد في المادة 

 لاأب قضائيبصدور حكم  نتهيیو  ،الأمر بالوضع في الوارد التاریخ من انطلاقا القضائیة

 إلى قائمةتبقى  القضائیة الرقابة فإن الحكم جهةإلى  الحدث إحالة عند أو ،للمتابعة وجه

جلسة المحاكمة أو بالأمر باستكمال وعند تأجیل  ،القضائیة الجهة ترفعها أن غایة

فإن قاضي التحقیق یمكنه أن یبقي الحدث أو یأمر بوضعه تحت الرقابة  ،التحقیق

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 125القضائیة حسب نص المادة 
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  .التحقیق عند انتهاء التحقیق قاضي تصدر من التي التصرف أوامر: الثاني الفرع

 بطلباتها إلى خمسة أیام العامة النیابة فیها تتقدم التي المدة الجزائري المشرع قلص

 أیام عشرة في تقدم فیهم طلباتها العامة فالنیابة البالغین لمتهمینل اخلاف، للأحداث بالنسبة

ا بناءاو  ،لحدثا حمایةبهدف  قانون الإجراءات الجزائیة من 162 المادة نص وذلك وفق

 أمربإصدار  أو للمتابعة وجه لا بأن أمر بإصدار قیالتحق قاضي یقوم على ذلك

  :في ما سیأتي ذكره سیتم ما وهذا ،بالإحالة

  .للمتابعة وجه بأن لا الأمر: أولا

 أو الأحداث قاضي عن یصدر الذي الأمر ذلكأنه  للمتابعة وجه بألا الأمر یعرف

 المحقق العمومیة الدعوى في التحقیق انتهاء بعد الأحداث بشؤون المكلف التحقیق قاضي

 سلطة حدود في النزاع في الفاصل القضائي الحكم الأمر هذا ویأخذ للقانون، طبقا فیها

 من 78 ةالماد ورد في ذلك على وبناءا ،1التحقیق بعد إعلانه تتجاوز لا الذي المحقق

 التحقیق قاضي أو الأحداث قاضي من طرف یصدر هذا الأمر أن حمایة الطفل قانون

یست كافیة ولیس بها دلیل كاف ل الوقائع في حال اعتبر أن، الأحداث بشؤون المختص

  .الطفل ضد جریمة تكونل

وتبرز الأسباب التي یعتمد علیها قاضي التحقیق لإصدار أمر بأن لا وجه 

  :يي مایلف قانون الإجراءات الجزائیة من 163 لمادةمضمون ا إلى للمتابعة بالرجوع

  .جریمة أیة الواقعإذا لم تشكل أحداث  -

  .غیاب دلیل كاف یثبت الإدانة -

  .أن یكون المتهم مجهولا -

                                                           
 .171: دریاس زیدومة، مرجع سابق، ص -  1
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 المشرع نجد أن  ،قانون حمایة الطفل من 78 المادة خلال منو  المقابل يف

  .الأخیر السبب عن ىوتغاضالأولین فقط،  السببین على اعتمد الجزائري

  .بالإحالة الأمر:  ثانیا

 بشؤون المكلف التحقیق قاضي عن یصدر الذي الأمر بالإحالة بالأمر یقصد

المتهم من  الوقائع أنب الأحداث قاضي أي متى یرى ،1التحقیق استكمال بعد الأحداث

 قسم إلى القضیة ملف حالةلإ أمر بقوم بإصدار، جنحة أو مخالفة تعتبر أجلها الطفل

 الوقائعبأن  الأحداث بشؤون المختص التحقیق قاضي رأى أما إذا بالمحكمة، الأحداث

 الأحداث قسم إلى ملف القضیة حالةلإ أمر صدارفیقوم بإ جنایة الجاري ذكرها تعتبر

  .من قانون حمایة الطفل 79وفقا لنص المادة  المجلسب

الحدث  ملف الأحداث بشؤون المختص التحقیق قاضي یرسل هذا علىوبناءا 

في  ضبطال أمانة إلى إحالته ملف إرسال بنفسه تولىلی ،الجمهوریة وكیل إلى الجانح

إلى جلسة قادمة یحدد  بالحضور المتهم الطفلویقوم بتكلیف  المختصة، القضائیة الجهة

  .لمختصةلقضائیة اا الجهة أمامتاریخها 
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  إجراءات محاكمة الحدث الجانح: الفصل الثاني

 )أثناء المحاكمة وبعدها(

 فحصیتم خلالها حیث ، الدعوى العمومیةمن  أهم مرحلةمرحلة المحاكمة  تعتبر

النظر إلى مدى و  ،الاستدلال والتحقیق مرحلة أثناءجمعها ب قام المختصونالأدلة التي 

إلى  ویسلم الحدثببراءة  إما فیها الحكم إصدار ومن ثم، تامةبصفة أهمیتها واستخدامها 

 تناسبأو تدابیر  ة المناسبة علیهعقوبال وتسلیطحكم بإدانته  إصدار ، أواشرعی من یمثله

لها هدف وإنما ي، عقاب هدف غیرمحاكمة القاصر لن فإ وفي كل الأحوالفعله وسنه، 

  .یجعله یندمج في المجتمع بصورة أفضل يإصلاح

تعتبر محكمة الأحداث هیئة اجتماعیة قانونیة تختص بالفصل في سلوكیات أهم 

لتحقیق  الضروریةالضمانات  كل حمایتهم عن طریق توفیرهدفها  ،1فئة في المجتمع

  .تتصف بالعدالة التي تنظر وتراعي حالة الحدث الجانيمحاكمة 

 

   

                                                           
 .247: دریاس زیدومة، مرجع سابق، ص -  1



 )أثناء وبعد المحاكمة(إجراءات محاكمة الحدث الجانح : الفصل الثاني

44 
 

  .وإجراءات سیرها الجانح الحدثمحاكمة الجهة المختصة ب: المبحث الأول

من الدستور  41نص المادة  حسببرئ حتى تثبت إدانته  متهمالعام أن كل  المبدأ

أمر  إصدارعن طریق مختصة  الدعوى العمومیة إلى محكمةأن تحال الجزائري، وبعد 

 ، یتم استدعاء الحدثفیهاالمتهم في الجنح  المعني لحضورالتكلیف المباشر ب بالإحالة أو

  .الحكم إصدارإلى المحكمة للمثول أمام القاضي قبل 

الإجراءات المتبعة  كل إلى بعدهاوما  80المادة  قانون حمایة الطفل ورد فيوقد 

 وكذلكالأحداث،  قضایافي  للحكمقانونا  المكلفةالجهة  بذكر الأحداث،محاكمة جلسة في 

  .جلسةهذه الالخاصة أثناء سیر اللازمة و الإجراءات 

  .الجانح الحدثلنظر في قضایا ابالمتخصصة الجهة : المطلب الأول

إلى الفصل في قضایا الأحداث  مسؤولیةباقي التشریعات كالمشرع الجزائري  یكلف

من عن غیره قسم الأحداث  ویتمیزموجود في كل تنظیم قضائي، الأحداث خاص بقسم 

قاضي الأحداث الممنوحة لسلطات الن حیث كذلك مو حیث تشكیلته البشریة الأقسام من 

  .قضایاالفصل في أثناء ال

 .محكمة الأحداث: الفرع الأول

تشكیلة محكمة الأحداث لا بد من أن تتماشى والغرض الذي أنشأت من أجله، 

في فهي تعتبر مؤسسة اجتماعیة قبل أن تكون مجرد محكمة كونها تتعامل مع فئة خاصة 

  1.المجتمع تحتاج الكثیر من الرعایة

غرفة الأحداث ما یسمى بالمحكمة الابتدائیة عن في قسم الأحداث  یلةتشكتختلف و 

  :یأتيكما سالمجلس القضائي في 
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  .ةقسم الأحداث بالمحكم ةتشكیل: أولا

من قانون  80نص المادة  حسبقسم الأحداث على مستوى المحكمة  یتكون

یتشكل قسم الأحداث من قاضي " :له بنصهاتشكیلة بشریة  وضعتالتي حمایة الطفل، 

الأحداث رئیسا، ومن مساعدین محلفین اثنین، یقوم وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه 

یعین المساعدون المحلفون ، و بمهام النیابة، یعاون قسم الأحداث بالجلسة أمین ضبط

س المجلس القضائي المختص، الأصلیون والاحتیاطیون لمدة ثلاث سنوات بأمر من رئی

ویختارون من بین الأشخاص الذین یتجاوز عمرهم ثلاثین عاما والمتمتعین بالجنسیة 

  ".الجزائریة والمعروفین باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال

یلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري قد نص على التشكیلة الأساسیة 

تي تتكون من قاضي الأحداث الذي له سلطة الفصل في وال ،لقسم الأحداث في المحكمة

خلافا للقاعدة المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائیة  ، وهذاالقضایا التي حقق فیها

التي تقضي بأن قاضي التحقیق لا یجوز له أن یجلس للفصل في القضایا التي نظر فیها 

م عن الثلاثین سنة یوم مساعدین محلفین لا یقل سنه حیث یساعد القاضي، 1كمحقق

، مع إلزامیة أن یكونوا مهتمین ومختصین وعلى درایة بهذه الفئة، ویختار 2اختیارهم

المحلفین من قائمة معدة سابقا من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي، تكون 

تشكیلتها وكیفیة عملها بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام ویؤدي المحلفون الیمین 

أقسم باالله العظیم أن ": ة أمام المحكمة قبل الشروع في أي مهام بالصیغة التالیةالقانونی

، ویقوم بمهمة "أخلص في أداء مهمتي وأن أكتم سر المداولات واالله على ما أقول شهید

النیابة العامة وكیل الجمهوریة الممثل للشعب والذي یباشر الدعوى العمومیة ویتابعها 

  .كاتب الجلسة ولابد من حضور، 3ه في قضایا الأحداثبنفسه أو بواسطة مساعدی
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 فكرةقد تبنى  الجزائري أن المشرع نجد ،تشكیلة قسم الأحداث النظر فيخلال من و 

العنصر  تحويمزدوجة  تركیبة ذوأن یكون قسم الأحداث ب یسمحالذي  ،القضاء الممزوج

تحرص على في محكمة واحدة  لتكون في الوقت ذاته،العنصر الاجتماعي كذا القانوني و 

  .مصلحة الحدث

  .المجلس القضائيبغرفة الأحداث  ةتشكیل: ثانیا

تشكیلة غرفة الأحداث  قد حدد المشرع أن نلاحظ ،حمایة الطفلإلى قانون  بالعودة

أمر من رئیس بیتم تعیینهم اثنین مستشارین كذا و  ،يالمجلس القضائي من قاضي رئیسب

بحسن تعاملهم مع  الذین عرفوامن قضاة المجلس  عن طریق اختیارهم المجلس القضائي

وكیل  ویتم ذلك بوجودقاضي أحداث،  ن كانأحد القضاة السابقین وإ بین أو من  ،الأطفال

  .أمین الضبطكذلك لنیابة العامة و ل الجمهوریة ممثلا

 .محكمة الأحداثالمنوط ب ختصاصالا: الفرع الثاني

لفصل في قضیة ما امحكمة في المخولة  ةالسلط" الاختصاص"یقصد بمصطلح 

أمامها  التي ترفعوى ادعالبالنظر في  تختصجنائیة تكون محكمة یمكن أن معینة، فلا 

تتعلق اختصاص شخصي أو نوعي، و ذات أو ، إقلیمي ذات اختصاصكانت  إنإلا 

  .فتهالا یجوز مخالأین أنه قواعد الاختصاص بالنظام العام 

  .الاختصاص المحلي لمحكمة الأحداث: أولا

ن لقاضي الأحداث الموجود بالمحكمة أو عدة هو أیقصد بالاختصاص المحلي 

محاكم النظر في جمیع قضایا الأحداث المقیمین في دائرة اختصاصه، وفي إقلیم 

  1.المحكمة المعین فیها كقاضي أحداث
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الاختصاص الإقلیمي لقسم  یحدد ،من قانون حمایة الطفل 60نص المادة  حسب

إقامة أو  مكانأو  ،جریمة ما مجال دائرتهاالمحكمة التي ارتكب في  إقلیمالأحداث ب

وضع فیها الطفل أو  وجدالمحكمة التي  إقلیمأو في  اشرع من یمثلهأو  الحدث عنوان

  .فیها

القواعد السابقة الذكر، تحدد أن الحالات الأربعة المذكورة في المادة مع العلم 

سواء تعلق الأمر بقسم  ،الاختصاص الإقلیمي لمحكمة الأحداث المتبعة في تحدید

  1.الأحداث الموجود بالمحكمة أو غرفة الأحداث في محكمة مقر المجلس القضائي

عكس المبدأ  ،أن المشرع قد وسع الاختصاص المحلي لقاضي الأحداثنشیر 

في المكان الذي تم فیه  أومحل إقامة المتهم العام الذي یتحدد بمكان ارتكاب الجریمة أو 

  2.القبض علیه

  .الاختصاص الشخصي لمحكمة الأحداث: ثانیا

ذي لم یبلغ سن الرشد الحدث ال جرمالنظر في اختصاص محكمة الأحداث ل

معیار المشرع الجزائري قد اعتمد و  ،كاملة یوم ارتكاب الجریمةسنة  18 الجزائي وهو

على سن  بالوقوفوذلك لنظر، با تحدید المحكمة المختصة عندالشخصي الاختصاص 

المشرع قد أخرجهم سن العاشرة ف یتمواالأحداث الذین لم ، أما ارتكاب الجریمة زمنالمتهم 

لا أي أنه ، من قانون العقوبات 49المادة  والاتهام بحسب من دائرة المتابعة الجزائیة

مدى و بة كنوع الجریمة المرت عن بغض النظرأمام المحكمة  للمثولتقدیمهم  یمكن

  .خطورتها

وكیل الجمهوریة وطبقا لنص  إنف ،مع الحدث متهمین بالغین إذا كان ما وفي

الدعوى العمومیة، ویرفع الملف الذي یخص في یفصل حمایة الطفل من قانون  62المادة 

 الطفل إلى قسم الأحداث والذي ینظر في قضایا الأطفال دون غیرهم من المتهمین،
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والعبرة من فصل الحدث الجانح عن المجرمین البالغین بغض النظر عن صفته في 

الجریمة سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا، یعد خروجا عن المبدأ العام المتعلق بالارتباط 

لا شك أن المشرع یعمل على ضمان ، و 1الذي یقضي بأن تحال دعوى واحدة إلى المحكمة

  .هذا المبدأ عن هخروجحمایة مصلحة الحدث ب

 .الاختصاص النوعي لمحكمة الأحداث: ثالثا 

في جریمة  من اجل النظرقسم الأحداث ل تمنح سلطة هو الاختصاص النوعي

  .اللنظر والفصل فیه هذا القسم ومدى اختصاص ،الطفل الحدث ارتكبها

لى الاختصاص التي نصت عقانون حمایة الطفل من  59المادة إلى رجوع وبال

یوجد في كل محكمة قسم الأحداث، یختص بالنظر : "كما یليالنوعي لقضاء الأحداث 

ویختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر ، في الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأطفال

  ".المجلس القضائي بالنظر في الجرائم التي یرتكبها الأطفال

لاختصاص بین غرفة المحكمة التي یلاحظ باستقراء المادة أن المشرع قد وزع ا

منح لها سلطة الفصل في الجنح والمخالفات، وبین غرفة الأحداث بمقر المجلس القضائي 

التي تنظر في مواد الجنایات باعتبارها جرائم خطیرة، كما تتولى غرفة الأحداث بمقر 

یر المجلس النظر في استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث، وكذلك التداب

  2.الصادرة بشان الأحداث

إذا اتضح لقاضي الأحداث بالمحكمة أن القضیة التي عرضت علیه على  أما

، 3أساس أنها جنحة وهي في الأصل جنایة، هنا القاضي یصدر أمرا بعدم الاختصاص

  .4ویحیل القضیة مباشرة لقسم الأحداث الموجود بمقر المجلس القضائي للفصل فیها
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  .الجانح الطفل محاكمة جلسة ضمانات وإجراءات: الثاني المطلب

 استثناءا عمومها في الأحداث محاكمة سیرل التي حددها المشرع الإجراءات تعتبر

 الإجراءات هذه تقوم أنیحرص  المشرعف الجزائیة، الإجراءات قانون في عن المبدأ العام

 في المتبعة الإجراءاتمخالفا في ذلك عن  ،بالدرجة الأولى مرنة اجتماعیة مبادئعلى 

 لحدثقررها لمصلحة ا وإجراءات ضمانات عدة خلال من ذلك البالغین، المتهمین محاكمة

  .الجلسة أثناء

  .المحاكمة جلسة أثناء الجانح للطفل المقررة الضمانات: الأول الفرع

 في وقوعها وبمعرفة أن أكبر، رعایة التي تتطلب الأحداث لخصوصیة بالنظر

 وجوب على القانون نص لهذا نفسیة،و اجتماعیة  ضحیة أسبابلأنها  إلا لیس الجریمة

لها الأولویة  الطفل مصلحة لأنو  ،بهم أثناء محاكمتهم الخاصة القواعد من جملة إتباع

  :یلي فیما، وتتمثل هذه الضمانات تدبیر أوأو حكم  إجراء كل عن الكبرى

 .سریة جلسة المحاكمة: أولا

قانون من  7الأصل العام في جلسة المحاكمة أن تكون علنیة، وهذا بنص المادة 

الجلسات علنیة ما لم تمس العلنیة بالنظام العام والآداب العامة او : " الإجراءات الجزائیة

، وهي قاعدة دستوریة تتعلق بالبالغین، كون أن حضور الجمهور جلسة "حرمة الأسرة

ومضطلعا على إجراءات المحكمة مما یدعم ثقته في عدالتها المحاكمة یجعل منه مراقبا 

 ة تمكن الرأي العام من مراقبة سیرییشكل مبدأ العلنیة ضمانة أساسو ، 1ونزاهة قضاتها

  .2الجنائیة، وحضور الجمهور ضمانة لحیاد القاضي وتطبیقه السلیم للقانون العدالة
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السلطة التقدیریة للقاضي  استثناء عن قاعدة علنیة الجلسات، فقد أعطى القانون

 ،1في أن یحكم بجعل جلسة المحاكمة سریة ومخالفة ذلك یعتبر وجها للنقض في الحكم

لقاضي أن علنیة المحكمة قد شعر االحالة الأولى إذا : احتمالین اثنینذلك في یكون و 

تتعلق الحالة الثانیة و حرمة الأسرة، تمس على النظام والآداب العامة و  خطورة ما تكون

من  285المادة  ورد ذكرهما فيان استثناء والحالتین یعتبرانمحاكمة الأحداث، جلسة ب

جلسات المحاكمة علنیة ما لم یكن في علانیتها :" على أن قانون الإجراءات الجزائیة

مساس بالنظام العام والآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنیا بعقد 

أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت  الجلسة سریة، غیر

وتتواصل جلسة المحكمة  ،علنیة سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة

 ".دون انقطاع إلى حین صدور الحكم، ویجوز إیقافها لراحة القضاة أو الأطراف

قانونیة أساسیة أوجبها بالنسبة للأحداث قاعدة سریة الجلسات قاعدة  فإنه وعلیه

وكذلك تسهیل عملیة  ،تحقیقا لمصلحة الحدث ومنع الإساءة لسمعته وخصوصیته ،المشرع

 من قانون 82نصت المادة  عائلته، وحمایة لخصوصیات 2علاجه وإدماجه في المجتمع

یفصل قسم الأحداث في كل قضیة على حدى في غیر حضور باقي : "على حمایة الطفل

یسمح بحضور المرافعات إلا الممثل الشرعي للطفل وأقاربه إلى الدرجة المتهمین، ولا 

الثانیة ولشهود القضیة والضحایا والقضاة وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین، وعند 

ممثلي الجمعیات والهیئات المهتمة بشؤون حمایة الطفولة والمندوبین المعنیین  الاقتضاء

  ".بالقضیة

ة أن حضور جلسة محاكمة الطفل محصورة فقط من خلال نص الماد الملاحظ

بمن له صلة بالطفل، وأن لكل فئة دورها اتجاه القضیة، ووجوب حضور ولي الطفل أو 
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من یدافع عن حقه كضمانة لاسترداد حقه كونه عاجز عن ذلك بسبب قلة إدراكه 

  1.التي یقوم بها بالتصرفات

 في ،ون حمایة الطفولةتكمن الغایة من حضور مندوبي الجمعیات المهتمة بشؤ 

 وضع تقاریر شخصیة وتدابیر قد تضمن حسن اختیار القاضي للتدبیر المناسب لمواجهة

  2.أو المخاطر التي قد تهدد حیاة الطفل في المجتمع ،جنوح الأحداث

یعرض  ویعاقب كل من ینشر ما یدور أو ،والطفل الجانح لا یكون محل تشهیر

دج إلى  10,000سنة إلى سنتین وبغرامة مالیة من في جلسة الحدث بعقوبة الحبس من 

أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من ینشر أو یبث ما یدور في جلسة  ،جد 200,000

الأحداث أو بتقدیم تلخیص عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات بالمحاكمة الخاصة 

فا لما هو معروف في الصادرة في الكتب والجرائد أوفي مواقع التواصل الاجتماعي، خلا

علنیة الجلسات إذ تمكن الجمهور من نشر ما یدور في جلسة المحاكمة من إجراءات في 

مختلف وسائل النشر، وذلك من أجل تمكین الجمهور الغائب عن الجلسة من الإطلاع 

القضاء  على سیر وقائع المحاكمة والتحقق من مدى توافر الشروط التي تتم فیها مباشرة

  3.باسمهم

بالإضافة إلى ذلك تحفظ سجلات الأحداث الجانحین في سریة تامة، ویمنع إطلاع 

الآخرین علیها بخلاف الأشخاص المخولین لهم بحسب الأصول، ولا تستخدم هذه 

في الإجراءات المتعلقة بالمتهمین البالغین في قضایا لاحقة یكون فیها نفس  السجلات

  4.الجاني
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  .محامي وجوب تكلیف: ثانیا

 خلالللحدث  وذو أهمیة كبرىالجزائیة،  الموادمضمون في و دستوري  الدفاع حق

قانون من  100لمادة وفق افي الدعوى العمومیة  إلزامي المحامي فحضور، المحاكمة

ینبغي للقاضي أن یوجه للمتهم الحق في اختیار ": أنه ورد فیهاالتي  ،الإجراءات الجزائیة

  ."محامیا من تلقاء نفسه ین له القاضيمحام عنه فإن لم یختر محامیا ع

لمساعدة  الدفاعحضور  لزومعلى  حمایة الطفلمن قانون  67المادة نصت كما 

 یتمكنالمحاكمة، وإذا لم كذلك أثناء المتابعة والتحقیق و  أثناء مراحلال كلفي  الحدث

 محامیاین یعفیقوم القاضي من تلقاء ذاته بتمحام  من تعیین اشرعی من یمثله أو الحدث

وفقا للشروط  كل شهرتعدها  التي قائمةالمن  نقابة المحامینإلى  ذلك على أو یعهد له،

  .المعمول به التنظیمفي  المحددة والإجراءات

 المجالسأمام  وجوبي بالنسبة للبالغین فقطیكون تعیین محامي في المادة الجزائیة 

 قضایافي  هتعیین أماقسم الجنح والمخالفات،  أمام وجوبیتهدون  ،بالغرف الجزائیة

 المجلس في المنعقدة أمام الغرفةو المحكمة، في أمام قسم الأحداث وجوبي فهو  الأحداث

ى بالدفاع ظ، هذا حمایة لحقوقه حتى یح1كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة سواء القضائي

غیر مدرك بمجال القانون ولا عن نفسه، لأن الحدث تنعدم فیه الخبرة والقدرة الاستیعابیة و 

  .2یرتب دفاعه ودفع الفعل المنسوب إلیه یعرف كیف

فالأخیر یستحسن على المشرع أن یستحدث نص یلزم فیه المحكمة عند تعیین 

للحدث أن یكون من ذوي الكفاءة والدرایة الشاملة بشؤون الأحداث، إذ لا یعقل أن  محام

  3.بالمهنة للدفاع على الطفلمحام كأن یكون حدیث العهد  یعین أي
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  .حدثلل الشرعيممثل  وجود: ثالثا

 الوليحمایة الطفل هو  من قانون 02یقصد بالممثل الشرعي حسب نص المادة 

  تمثل ضمانة حضور الممثل الشرعي معالكافل أو المقدم أو الحاضن، و  أو الوصي أو

 من ةإیجابیثار آالمشرع للطفل الجانح لما له من  الحدث من أهم الضمانات التي منحها

  1.الناحیة النفسیة للحدث وما یخلفه التحقیق من آثار سلبیة علیه

 محامیه، إلا أن بتكلیفأو  یكون بذاتهحضور الشخص فإن للقواعد العامة  وفقا

وهذا  ه الشرعيوولیالمعني ضور قد ألزم القانون حف ،في قضایا الأحداث الأمر یختلف

یقوم باستدعاء الطفل وممثله " :حمایة الطفل من قانون 2فقرة  38لمادة ا حسب نص

الشرعي والمحامي عند الاقتضاء بموجب رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول قبل 

 ثمانیة أیام على الأقل من النظر في القضیة، على أن یخطر الطفل وممثله إلزاما

  ."بالمتابعة

ضمانة من الناحیة القانوني رفقة الحدث یمنحه  ؤولإضافة لكون حضور المس

ضروریا لیتم سماع إفادته وأقواله فیما یخص الرعایة التي یولیها یعد النفسیة، فإن حضوره 

للطفل، ومحاولته في الحفاظ على أخلاقه وسلوكیاته، ومعرفة مدى مسؤولیته في انحراف 

  2.الطفل مما أدى به إلى ارتكاب الجریمة

زم حضور الولي عند صدور الحكم حتى إذا قرر اتخاذ تدبیر اللاویكون من 

ممثله  عبأها غرامة مالیة فیتحملبدفع حكم الصدر  أما إذا، 3مباشرة االتسلیم فیقوم بتنفیذه

قانون من  2فقرة  56ص المادة ن وفقحق بالمدعي لیتعویض الضرر الذي و الشرعي 

  .حمایة الطفل
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  .المحاكمة تكلیف بالحضور إلى جلسةال: رابعا

حضور المتهم الحدث لجلسة المحاكمة ضروري لسؤاله وسماع أقواله، غیر أنه 

لرئیس الجلسة إذا رأى أن الحالة النفسیة للحدث في تدهور، وحضور الحدث إلى  یمكن

  1.جلسة المحاكمة سیزید سوءا أن یأمر في كل وقت بانسحابه في كل المرافعات

تأسیسا على إمكانیة أن یأمر القاضي بانسحاب الحدث أو إعفاءه نصت المادة 

یجوز لقاضي الأحداث إعفاء الطفل من ": على أنه قانون حمایة الطفلمن  2فقرة  39

، "اقتضت مصلحته ذلك إذاالمثول أمامه أو الأمر بانسحابه أثناء كل المناقشات أو بعدها 

  2.أن الحكم الصادر یعتبر حضوریا في حقهوعلى الرغم من إعفاء الحدث إلا 

المشرع لم یحدد الحالات التي یسمح فیها القاضي بإعفاء الحدث من  كما أن

حضور جلسة المحاكمة أو بغیابه الكلي أو الجزئي، وإنما ترك السلطة التقدیریة لهیئة 

  .الصحي والنفسيالطفل  وضع مع مراعاة، 3القضاء باعتباره هیئة موضوع

 .إجراءات جلسة محاكمة الطفل الجانح: لثانيالفرع ا

النیابة  وما تطلبه ،أقوال المدعي المدنيو سماع المتهم  منلإجراءات ا تتابع یعد

فرصة  وكذلك إعطاءالمسؤولین عن الحقوق المدنیة،  وكذلك أقوالالمتهم  ومحاميالعامة 

ذلك من  طلبواحق الرد على المتهم الخصم متى في المدعي المدني كذا للنیابة العامة و 

الجزائري وبهدف حمایة الحدث أن المشرع  إلا تنفیذها، الواجباللازمة و الإجراءات العامة 

 مهماشرطا  یعدتبسیط إجراءاتها فالخصوصیات،  بجملة منجعل محكمة الأحداث تنفرد 

من  مقربامن القاضي یجعل أیضا التدخل القضائي، وتبسیط الإجراءات  فعالیةلضمان 

 محاكمةإجراءات مراحل في قانون حمایة الطفل على  صراحة لم ینصه الحدث، إلا أن
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من  353إلى  343الواردة في المواد من  العامة للقواعد الأساسیة هوإنما ترك ،الحدث

  .قانون الإجراءات الجزائیة

  .سماع الحدث: أولا

جوهري لا یمكن الاستغناء عنه ن حضور الحدث یعتبر إجراء فإ ذكرالكما سبق 

خاصة وأن  ،عن حالته المدنیة والتحقق من هویته واسمه وسنه هإلا للضرورة، لیتم سؤال

البیانات عن الحدث تكون موجودة في التقریر الذي أعده الباحث الاجتماعي في  كافة

ن مرحلة التحقیق، كما یسأل قاضي الأحداث الطفل عن الفعل المنسوب إلیه، وإذا كا

  1.اعترف الطفل یكتفي القاضي بأقواله دون سماع الشهود معترفا به فإذا

 .لحدثل الشرعيولي السماع : ثانیا

جعل المشرع الجزائري حضور الممثل الشرعي جلسة محاكمة الحدث وسماع 

قانون من  2فقرة  38أقواله إجراءا ضروریا لابد منه، ونص صراحة على ذلك في المادة 

، ذلك باعتبار ..."یقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي : "نصت على إذ حمایة الطفل

 2.أن أقواله مفیدة ومهمة جدا لمعرفة شخصیة الطفل، وظروفه النفسیة والاجتماعیة

أو في قانون حمایة  ،بالذكر أنه لا یوجد في قانون الإجراءات الجزائیة جدیر

الطفل ما یفید ببطلان إجراءات محاكمة الأحداث في حالة تخلف الممثل الشرعي عن 

ومن جهة ، هذا من جهة ،3حضور جلسة المحاكمة باعتباره شرطا ضروریا في الجلسة

لأن ذلك یجعلهم في علاقة  ،أخرى نجد بأن الأولیاء یتهربون من حضور محاكمة أبنائهم

هة القضائیة التي تصدر أحكاما وقرارات ردعیة إذا ثبتت مسؤولیتهم في مباشرة مع الج
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، لذلك یتوجب على المشرع وضع نص خاص یعاقب فیه كل 1دخول ابنهم عالم الإجرام

  .2عن حضور الجلسة دون مبرر بعد استدعائه قانونا ممثل شرعي یتغیب

 .الشهودشهادة : ثالثا

اعترافه  لا یتخذ منعلى القاضي أن یجب  ،الحدث في الاعترافإذا ما بادر 

نص  وفقمناقشتهم،  حتى لشهود أوأن یستمع لعلیه مباشرة دون لإصدار الحكم سببا 

 الحكملشهود قبل ل الاستماععلى ضرورة  ألحتالتي  ،حمایة الطفلمن قانون  82المادة 

اص بقیة الأشخالمادة ثم ذكرت  ا،شرعی ومن یمثلهسماع الحدث وأن یتم في الدعوى 

 إظهارفي بالغة أهمیة  لهاشهادة بیان أن ال، وهذا ن یستمع لأقوالهم القاضيالذی الآخرین

  .الحقیقة بحثه عنلقاضي في ل وهي عونالدلائل 

 حسبعلیهم  أن ینادى بعدیتم سماع الشهود  فإن ،إلى القواعد العامة وبالرجوع

یأمر الرئیس أمین : "على أنه نصتوالتي  قانون الإجراءات الجزائیة،من  298مادة ال

ضبط الجلسة بأن ینادي الشهود الذین یتعین انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم، ولا 

ویتحقق الرئیس من وجود مترجم عندما یكون وجوده  ،یخرجون منها إلا للإدلاء بشهادتهم

  ".الاقتضاء  لازما للرجوع إلیه عند

 يالذ للقاصر، خلافا داء الیمین القانونیةأأن یقوموا ببعد  الراشدینلشهود لیسمع و 

الأسئلة إلیهم الیمین وتوجه  أن یؤدواتسمع شهادتهم دون  ، حیثسن الثامنة عشر لم یكمل

 الأسئلة علیهطرح توإذا لم یكن له دفاع ف ،دفاعالمحامي من النیابة العامة ثم  طرف من

 المسؤول المدني طرف ثم من ،الشاهد من دفاع الحدث تطرح الأسئلة علىمباشرة، ثم 

، على أن یرفض هذا الأخیر أي سؤال لا فائدة 3بعد أن یطلب الكلمة من الرئیس أخیرا

  .4الحقیقة عن للكشف منه

                                                           
  .121: یمینة عمیمر ، مرجع سابق، ص -  1

  .316: دریاس زیدومة، مرجع سابق، ص -  2

 .120: یمینة عمیمر ، مرجع سابق، ص -  3

دراسة مقارنة، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر،  زولیخة التجاني ، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات -  4

  .190: ، ص2015



 )أثناء وبعد المحاكمة(إجراءات محاكمة الحدث الجانح : الفصل الثاني

57 
 

  .عــةالمراف: رابعا 

تبدأ النیابة العامة  وفیها، ةتأتي مرحلة المرافع والنقاشمرحلة الاستجواب  نهایة مع

شفاهة في إبداء طلباتها باسم القانون من خلال ما تراه مناسبا من طلبات، ویأتي سماع 

أو سماع طلبات المدعي المدني بنفسه  ،محامي المدعي المدني الذي یقدم طلبات موكله

ة إذا لم یكن له محامي دفاع، وأخیرا یتم سماع دفاع المتهم الحدث الذي یرد على مرافع

ذا كانت لدیه المبررات إبتنفیذها أو الرفض لعدم التأسیس إما  ،النیابة العامة وطلباتها

یطلب البراءة لموكله، أو  نالقانونیة لذلك، أو بإرجاعها إلى الحد المعقول كما یمكن أ

للمتهم ومحامیه  ةكلمة في المرافعآخر  وتكون، 1العقوبة إذا رأى بأن الوقائع ثابتة تخفیف

  .قانون الإجراءات الجزائیةمن  3فقرة  353مادة لل حسب

أمین الضبط  ینسحب أن بعد ،القضیة للمداولة ویوضع ملفالمرافعة  تغلق

والمساعدون المحلفون في غرفة الجلسة رئیس یتناقش ف، والمحامین المشاركة لأطرافاو 

تدابیر ما یلزم من و للحدث المتهم التهمة المنسوبة ما یتعلق بحول  "المشورةغرفة "تسمى 

  .عقوبات مناسبة لهو 

 ،الأطراف من جدیدباستدعاء یقوم قاضي الأحداث بعد الانتهاء من المداولة 

حكم فاصل في جلسة علنیة، إما في الجلسة نفسها التي تمت فیها المرافعة أو  لإصدار

  .2لاحق مع إخطار أطراف الدعوى بتاریخ الجلسة التي سینطق فیها الحكم في تاریخ

قد یمس القاضي أثناء إصدار الحكم أو القرار بالشخص الحدث، لذلك على 

ث دالح هالقاضي توخي ذلك ومحاولة تبسیط محتوى الحكم أو القرار وتوضیح ما لم یفهم

  3.المتهم لأنه عادة لا یفهم أسباب تهمته
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رأت ما إذا  ببراءتهإما  ،الجانح الحدثالحكم أو القرار عادة في حق  ثم یصدر

قانون  من 364لمادة ل اعتبارا ،قانونوفق نصوص العلیها الواقعة لا یعاقب المحكمة أن 

إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا : "التي تنص على أن الإجراءات الجزائیة

تكون أیة جریمة في قانون العقوبات أو أنها غیر ثابتة أو غیر مسندة للمتهم قضت 

لمحكمة إدانة الحدث ل ثبتأنه إذا  إلا، "ابعة بغیر عقوبة ولا مصاریفببراءته من المت

بالحبس مع وقف التنفیذ إذا كان المتهم  أو الحبسبغرامة مالیة أو إما ب معاقبتهفیتم المتهم 

  .قانون الإجراءات الجزائیةمن  592المحددة في المادة  طیستفید من الشرو  الحدث

لدعوى العمومیة بإدانة المتهم الحدث یطلب أخیرا بعد أن تفصل المحكمة في ا

طلبات المدنیة، فیتقدم على الالرئیس من المحلفین بالانصراف ویفتح الجلسة للنظر في 

إثرها المدعي المدني أو محامیه لتقدیم عریضة تتضمن طلباته بالتعویض مصحوبة بنسخ 

إما برفضها إذا كانت  ،من عدد أطراف الخصومة، ثم یأتي دور المتهم لیرافع في الطلبات

ما برفض الطلبات المدنیة أو بقرار منح تعویض إوتصدر المحكمة حكمها  ،غیر مؤسسة

  1.لمتضررا للطرف المدني
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  .الأحكام الصادرة في حق الطفل الجانح بعد المحاكمة: المبحث الثاني

إذا و ، وى العمومیةابالفصل في الدعالمكلفة الحدث أمام الجهة القضائیة  مثولبعد 

 ،بالغةأهمیة یكون ذا  له حكم جزائي إصداریتم  ،المنسوبة إلیه الأفعالفي  ت إدانتهتثب

  .ردعهو  عقابه ر منه أكثوتهذیبالحدث هدف إلى إصلاح یكونه 

بیر حمائیة ابتد المرتبطة ،الأحكامهذه قانون العقوبات وحمایة الطفل  وقد نظم

إضافة بمحاكمة ضمانات  هإلى منح بالإضافة، الجانح في حق الحدث مخففةعقوبات و 

  .في طرق الطعن التي تتمثلو  عادلة

  .التدابیر والعقوبات المتخذة في حق الطفل الجانح: المطلب الأول

مجموعة من  ،الجانح ضد الحدثالجزاءات ب فیما یتعلقالمشرع الجزائري  انتهج

تهذیبه وإعادة  بهدف مخففةت عقوباأخرى تعتبر تدابیر حمائیة و  عتبریما منها التدابیر،

  .إدماجه في المجتمع

  .التدابیر المتخذة في حق الطفل الجانح: الفرع الأول

لا توقع على القاصر الذي : "لىقانون العقوبات عمن  2فقرة  49المادة  نصت

نفس المادة  كما أضافت ،"سنة إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب 13إلى  10یتراوح سنه من 

إما لتدابیر الحمایة أو  18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من : "أن 4 الفقرةفي 

  ".التهذیب أو لعقوبات مخففة

ي ه سنة 13لقاصر الذي لم یكمل ا ضد مقررما هو أن  ،نص المادة منیتضح 

الممیز مخففة خلافا للقاصر  عقوبة العقوبة ولو كانت یسمح بتنفیذولا  حمایة فقط، تدابیر

تدابیر حمایة بخصوصه أن یقرر  هلقاضي یمكنفا سنة 18ولم یتعدى  سنة 13 بلغالذي 

  .تهذیبو 
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یقصد بالتدابیر التربویة أو القانونیة طرق الحمایة والإصلاح التي تنظمها 

تشریعات الأحداث في كل دول العالم، حیث یقوم قاضي الأحداث باختیار ما یراه مناسبا 

 1.أمامهمنها لحالة الطفل الجانح المعروض 

وعلیه فإن التدابیر التربویة هي مجموعة من الوسائل والطرق الهادفة إلى إعادة 

إدماج الحدث في المجتمع، وقد أطلق علیها المشرع الجزائري مصطلح تدابیر الحمایة أو 

لا : "بقوله قانون حمایة الطفلمن  85في المادة  أوردها التشریع الجزائري، وقد 2التهذیب

الجنایات أو الجنح أن یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد من تدابیر الحمایة  یمكن في مواد

  :بیانها أو التهذیب الأتي

  .تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة -

  وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -

  وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة -

  .كز متخصص في حمایة الأطفال الجانحینوضعه في مر  -

 أن یضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة ،قاضي الأحداث عند الاقتضاءلویمكن 

  .لقیام به، ویكون هذا النظام قابل للإلغاء في أي وقتلتكلیف مصالح الوسط المفتوح ب

محددة لا نفا لمدة آیكون الحكم بالتدابیر المذكورة  ویتعین في جمیع الأحوال أن

  ".تاریخ الذي یبلغ فیه الطفل سن الرشد الجزائيال تتجاوز

إلا أنها تهدف  ،صورها رغم تنوع التدابیر المقررة على الحدث الجانح واختلافو 

من هذه المشرع سنقف على رأي وعلیه ، 3إلى إصلاحه وتأهیله بعیدا عن زجره ومعاقبته

  .الجنح والجنایات وكذامخالفات الفي  التدابیر
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  .لمخالفاتاالمتعلقة بالتدابیر : أولا

 ،یعتبر التوبیخ أبرز تدبیر مطبق على الحدث في حالة ارتكابه مخالفة بسیطة

 ،فإن هذا التدبیر إصلاحي وإرشادي یتضمن عادة توجیه اللوم إلى الحدث ،وعلى ذلك

التوبیخ  فإنوبالتالي ، 1وتأنیبه على ما صدر منه وتحذیره من العودة إلى ارتكاب الجریمة

بهذا المعنى وسیلة فعالة في تهذیب وتقویم الطفل، كما یعتبر تذكیرا للأولیاء وحثهم على 

، حتى لا یؤدي به ذلك الفعل إلى الانزلاق 2الانتباه والحرص الشدید على ابنهم القاصر

  .3مرة أخرى في الجرائم

لا یكون مح سنوات لا 13سنوات إلى  10أن الطفل الذي سنه ما بین نشیر 

ومع ذلك فإنه : "... التي نصت على أن قانون العقوباتمن  49للتوبیخ وهذا طبقا للمادة 

سنة إلى  13المتهم الحدث  بلغ، أما إذا "في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ

تكون منصوص علیها قانونا مالیة بالتوبیخ وغرامة  تحكممحكمة أن للیجوز فسنة،  18

  .الحكمفي  على أن یذكر ذلكالشرعي  یة ولیهتحت مسؤولو مناسبة لفعله 

  .الجنح والجنایاتب المتعلقةالتدابیر : ثانیا

 ،جنایةأو جنحة بإدانة الحدث دلائل تثبت لمحكمة أو المجلس القضائي ل ثبتإذا 

لمحكمة أن تتخذ ضده ل یمكنفإنه لا  ،سنة 13لم یبلغ سن  الحدث غیر ممیزوكان هذا 

 قانون العقوبات من 85في المادة  والتي نص علیها ،فقطالحمایة أو التهذیب  بیراإلا تد

  .الثقة أهلشخص إلى صیه أو إلى و أو  إلى والدیهتسلیمه أن یتم الذكر، ك السابقة

ممیزا الحدث كان الحبس إذا بمالیة أو  اتالتدابیر بعقوب استبدالیمكن  وخلافا لهذا

  .سنة 18إلى  13یبلغ 
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من  جملة في حق الطفل بعد تقدیر الحمایةتدابیر  ى استخدامیتم اللجوء إل

عیار الخطورة الإجرامیة للحدث مو  ،معیار السن ومعیار السوابق العدلیة منها ،المعاییر

  1.والاجتماعیة ومعیار حالته النفسیة

  .في حق الطفل الجانح المقررةالعقوبات : الفرع الثاني

حسب المناسبة ات اختیار العقوب تقدیریة في المشرع لقاضي الأحداث سلطة منح

لا التدابیر هذه أن  شعر، إذا على الحدث تخفیف العقوبة مع مراعاة مبدأ ،سن الحدث

  .وحجم الجرم الذي ارتكبه هذا الحدث متكافئة أنها غیرأو  هلإصلاحتكفي 

مسؤولیته ثبت یقصد بالعقوبة الجزاء الذي یقرره القانون ویوقعه القاضي على من ت

، وتتمثل العقوبة في حرمان الجاني من كل أو بعض 2علیها قانونا في الجریمة المعاقب

وتوقع من قبل  ،الحقوق الشخصیة، وإیلام الفاعل عن سلوكه الإجرامي كنتیجة قانونیة

، ذلك من أجل إعادة تأهیل مرتكب الفعل 3القاضي المختص وفق إجراءات محددة قانوناً 

  .4على الاندماج في المجتمع من جدید بصفة طبیعیةقادرا  حتى یكون

على التي قررها المشرع أن العقوبات  نلاحظ ،إلى النصوص القانونیة بالعودة

لمصلحة العمل  اتسالبة للحریة وعقوبات عقوب، غرامة مالیة: في تتمثلالطفل الجانح 

  .نفع العامال

  .الغرامة المالیة: أولا

 یحكم من قانون العقوبات 85نص المادة وبالاعتماد على  ،إدانة الحدثبثبوت 

  .حمایة أو بغرامة مالیةبتدابیر إما الأحداث  قاضي
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من  المحكوم علیه الحدث البالغیلزم بدفعه  المبلغ المالي الذي هي الغرامة المالیةو 

  1.ارتكاب مخالفة كعقوبة أصلیةعند إدانته بسنة فما فوق  13العمر 

الفقهاء في جدوى فرض الغرامة المالیة على الحدث، إذ ذهب البعض  وقد اختلف

لیس لها أیة تأثیر ملحوظ على سلوك  هلأن ،إلى القول بعدم وجود فائدة في فرضها علیه

الحدث وتقع على ولیه الشرعي، في حین ذهب فریق أخر إلى تأیید فكرة فرض الغرامة 

مفیدة كونها تنفذ في بیئة غیر مقیدة لحریته، فهي في نظرهم من التدابیر ال ،المالیة علیه

لأنها تعد إنذارا أولیا إلى والدي الحدث لحثهما على  ،كما تعد من العقوبات قصیرة الأمد

 2.ممارسة دورهما في الإشراف علیه

 حسب نص المادة ،الإكراه البدني على الحدث ب بالحكمالأحداث  اضيلق لا یسمح

یتعین على كل جهة " :ورد فیها أنهالتي  الإجراءات الجزائیة،قانون من  600المادة 

تقضي بتعویض  قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما یلزم رده أو

غیر أنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني ، اریف أن تحدد مدة الإكراه البدنيمدني أو مص

یوم ارتكاب الجریمة یقل عن : مر الفاعلإذا كان ع ... :أو تطبیقه في الأحوال الآتیة

  "...الثامنة عشر

بینما الحكم على الطفل  ،وعلیه فإن قاعدة النطق بالتدابیر التربویة هو الأصل

حمایة للطفل وباعتبار الغرامة المالیة لا تمس بجسم  ،بالغرامة المالیة هو الاستثناء الجانح

یها إبعاد الشخص عن أسرته، كما لا تكلف المحكوم علیه ولا تفقده الحریة، ولا یترتب عل

  3.الدولة بعكس ما قد تضمن دخلا للخزینة العامة
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  .العقوبة السالبة للحریة: ثانیا

یقصد بالعقوبة السالبة للحریة حرمان الحدث المحكوم علیه من حریته، بإیداعه 

صدر في داخل إحدى المؤسسات العقابیة خلال مدة زمنیة یحددها الحكم القضائي الذي 

  1.الحدث بإدانته حق

 تنص ،تأسیسا على إلزامیة فرض العقوبة السالبة للحریة على الحدث الجانح

أنه إذا ما أظهرت المرافعات إدانة الحدث  ،قانون حمایة الطفلمن  2فقرة  84المادة 

الأحداث بالعقوبة السالبة للحریة، وهنا المشرع یقصد بعقوبة الحبس والسجن،  قضى قسم

عقوبة السجن تطبق على الجنایات باعتبار أنها جرائم خطیرة ویكون إما سجنا مؤبد  إذ أن

عقوبة الحبس فهو خاص بالجرائم الموصوفة على أنها جنح، وهو دائما ما  أو وقتي، أما

  2.یكون مخففا عن السجن باعتباره محدد ووقتیا

سالبة للحریة فإن العقوبة ال ،یمكن الإشارة إلى أنه بخصوص الأحداث الجانحین

المفروضة علیهم ذات طبیعة جنحیة، إذ یتم النطق بعبارة الحبس بدلا من السجن حتى 

بأنه قانون العقوبات من  50، وقد قضت المادة 3وإن كانت الجریمة ذات وصف جنائي

فإنها تستبدل ویحكم ، بالغین بالإعدام أو السجن المؤبدإذا كانت العقوبة المفروضة على ال

بعقوبة الحبس عشرین سنة، وإذا كانت العقوبة المفروضة هي السجن أو  على الحدث

وقد نقضت المحكمة العلیا ، المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي النصف الحبس

  4.حكما قضى على الحدث بعشرین سنة سجنا

الحدث  حمایة ركز علىالمشرع  ولأن ،قانون حمایة الطفلمن  70لمادة لرجوع وبال

علیه من العقوبة السالبة الحریة  به إیقاع یحددسن الحدث معیارا  جعل منقد ف ،الجانح
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المكلفة بحمایة الطفولة  بالمؤسساتالمؤسسات العقابیة أو  بأحد وضعه حیث یتم، عدمها

  :وهي ،والمراهقة

  .لإعادة التربیةمراكز متخصصة  -

 .للحمایة مراكز متخصصة -

  .في الوسط المفتوحمصالح الملاحظة والتربیة  -

 .المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب -

ارتكاب  خلالتنفیذ العقوبة السالبة للحریة یختلف فإن  ،بالنظر إلى سن الحدثو 

عقوبة سالبة  علیه قعأن تو  یمكنسنة لا  13إلى  10من  سنهالبالغ  فالحدث ،الجریمة

سنة  18سنة إلى  13 إذا بلغ سنه من الحدث هفي حق یحكمأن  یمكنللحریة، غیر أنه 

قانون من  86وفق المادة  ، وذلكعلیها بعقوبة سالبة للحریةالقانون عاقب ی جرائمبـارتكاب 

 نصفي  مع ضرورة ذكر الأسباب ،قانون العقوباتمن  50المادة كذلك و حمایة الطفل 

  .الحكم

 .ةالعام للمصلحةالعمل : ثالثا

إلزام الحدث المحكوم علیه بالقیام بعمل  اعلى أنه تعرف عقوبة العمل للنفع العام

كالإدارات المركزیة أو  ،للمصلحة العامة دون مقابل لدى شخص معنوي من القانون العام

  1.العمومیة ذات الطابع الإداري ولمدة تعینها المحكمة المؤسسات

استبدال  یمكن ولهذا، 2وتعتبر عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلیة لعقوبة الحبس

شهرا،  18 تتعدىلا  لفترة أجرةدون ، العمل للنفع العامعقاب بدیل وهو عقوبة الحبس ب

یمكن لجهة قضائیة : "ورد فیها أنهالتي  ،من قانون العقوبات 1ر مكر  5نص المادة  وفق

أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر 
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عن كل یوم حبس، في  بین أربعین ساعة وستمائة ساعة، بحساب ساعتین لمدة تتراوح

  ".أجل أقصاه ثمانیة عشر شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام

من  1في الفقرة ورد ذكرها توفر شروط  یجب ،تطبیق عقوبة العمل للنفع العامل

  : السابقة الذكر، وهيالمادة 

  .قضائیا اسبوقمیكون لا  أن -

  .المجرمة الوقائع ارتكاب وقت الأقل على سنة 16 العمر من یبلغ المتهم كان إذا -

  .حبسا سنوات 3 تتجاوز لا المرتكبة الجریمة عقوبة كانت إذا -

  .حبسا سنة تتجاوز لا بها المنطوق العقوبة كانت إذا  -

على  ویجب، المدانفي حضور الحدث  بهته العقوبةالنطق  أن یكونلابد و 

مع الإشارة  ،بهاقبل النطق  هته العقوبة قبول أو رفضإعلامه بأن له الحق في  القاضي

  .في الحكم إلى ذلك

یا وبعد نفاذ طرق إلا بعد صیرورة الحكم نهائ ،عقوبة العمل للنفع العام ولا تنفذ

القانون  نفسمن  3مكرر  5المادة  سمحت، كما 1جال حقه في الطعنآالطعن أو فوات 

الحدث حالة  أن شعرمتى  ،عقوبة العمل للنفع العام بأمر بتوقیفللقاضي أن  یجوزأنه 

  .الاجتماعیة لا تسمح بذلك حتى العائلیة أو وأالصحیة 

  .الطعن في الأحكام الصادرة في حق الطفل الجانحطرق : المطلب الثاني

مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة طرح النزاع  هوبطرق الطعن  المقصود

على القضاء، وإعادة تقدیر قیمة الحكم في حد ذاته بغیة إلغائه أو تعدیل بعض الأحكام 

  2.الصادرة والتي قد تكون مجحفة في حق المتهم
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 العادیةطرق الطعن  الجانح الذي صدر في حقه حكم أن یلجأ إلى للحدثویمكن 

  .أو غیر العادیة

  .طرق الطعن العادیة: الفرع الأول

 المختصالطعن أمام  الذي صدر في حقه حكم جزائيالمشرع للحدث  یسمح

عن وصیه القانوني بواسطة ولیه أو  بواسطة الصغیرالرغم من سنه على  ،الأحداثب

  .طرق طعن عاديوهي  الاستئناف وأ المعارضةطریق 

 .الطعن بالمعارضة: أولا

 من طرق الطعن العادیة التي أجازها المشرع لجمیع أطرافتعد المعارضة طریق 

وللمتهم  ،1ماعدا النیابة العامة باعتبار أنها تعد دائما حاضرة في الجلسة ،الخصومة

الحدث الحق بصفة خاصة الطعن في الأحكام الجزائیة الصادرة عن المحاكم والموصوفة 

زاع لمراجعة الحكم الغیابي، وإعادة ، یمارسها الحدث المتغیب عن الن2بأنها أحكام غیابیة

طرح النزاع من جدید من حیث الوقائع والقانون وأمام نفس الجهة القضائیة مصدرة الحكم 

  .طفلللحق الدفاع حمایة من أجل ، 3الغیابي

للحدث الطعن أجاز المشرع  فإن ،حمایة الطفلمن قانون  90طبقا للمادة 

قواعد أن یحدد دون ، و الجنایاتفي في الجنح و  التي تصدربالمعارضة في الأحكام 

المعمول و  الإجراءات الجزائیةالتي وردت في قانون القواعد العامة  بتنفیذواكتفى ، خاصة

یتم شفوي  وقد یكونشكل تقریر كتابي  علىالمعارضة  وتكون، البالغین في قضایابها 

  .الحكم القضائي التي أصدرتالجهة القضائیة  لدى ضبطالأمانة  عند وضعه
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وتمتد هذه المدة إلى  ،أیام من تاریخ التبلیغ 10المعارضة تقبل في أجل  كما أن

وبمجرد أن یتم الطعن   شهرین إذا كان المتخلف عن الحضور یقیم خارج الجزائر،

یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن، ویجري  ،بالمعارضة في الموعد المحدد لها

لقضیة من جدید أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم الغیابي التحقیق والحكم في ا

 .المحددة لهالمواعید  تأخر عنالمحكمة حقه إذا رأت أن الطعن وقد تسقط ، 1الأول

وتم النطق بالحكم  ،الحدث من جلسة المحاكمة لدواعي صحیة وإذا أخرج القاضي

ر وجاهیا ولا یقبل اعتبر الحكم حضوریا غی ،أو دون حضور ممثله الشرعي هدون حضور 

، أما في حالة عدم حضور المتهم الحدث لجلسة المحاكمة لعدم علمه 2الطعن بالمعارضة

اعتبر هذا الأخیر حكما غیابیا  ،على الرغم من تحدید تاریخ النطق بالحكم ،بأنها الأخیرة

وكانت  ،، أما إذا تخلف المعارض عن الحضور مرة أخرى3قابلا للطعن بالمعارضة

 ،ة جائزة فإن حقه في الطعن یسقط ویعتبر تنازل ضمني منه عن معارضتهالمعارض

بالمعارضة  وهو غیر قابل للطعنم الصادر حضوریا في مواجهة الخصو  ویكون الحكم

  .4من جدید

 .الطعن بالاستئناف: ثانیا

الصادرة  ،یعتبر الاستئناف من إحدى الطرق العادیة للطعن في الأحكام الحضوریة

في فات، ویختلف عن الطعن بالمعارضة عن محاكم الدرجة الأولى في مواد الجنح والمخال

  5.طرح النزاع أمام جهة قضائیة علیا تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتینكونه ی

 في الذین صدر في حقهم حكم قضائي المشرع الجزائري للأحداث كم أجاز

 حمایة الطفلمن قانون  2و 1فقرة  90المادة  وفقالراشدین، ذلك الاستئناف على غرار 
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یجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنایات المرتكبة من : "هعلى أن التي نصت

یجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات و ، قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف

قانون  من 416مادة المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس وفقا لأحكام ال

  ".بالمعارضة ، كما یجوز الطعن فیهالإجراءات الجزائیة

تكون قابلة : "تنص علىوالتي القانون  ذاتمن  416لى المادة وبالنظر ع

الاستئناف الأحكام الصادرة في الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 

أقل أو تكون غرامة مالیة المحكمة ب صدر حكم منأنه إذا  ما یعني، ..."دج  20.000

  . الطعن بالاستئناف اللجوء إلى یمكنف جد 20.000 مبلغ تساوي

الاستئناف یرفع من فإن  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 417ص المادة ن وحسب

أو وكیل الجمهوریة  أو من طرف ،ؤول عن الحقوق المدنیةالمسأو  المتهم الحدث قبلمن 

كذلك التي تباشر فیها الدعوى العمومیة و  الحالاتالإدارات العامة في أو النائب العام من 

حق  فیرتبط ،الحكم بالتعویض المدني، أما في حالة إذا كان المدني الإدعاءمن 

 ابتداءاأیام  10 مدةفي  ویرفعالمسؤول عن الحقوق المدنیة،  وأ بالحدث المتهمالاستئناف 

حدث لل رسمیامن تاریخ التبلیغ  المدة حتساب هذهویبدأ ا، حضوریاالنطق بالحكم  یوم من 

  .المجلس الشعبي البلدي مقرأو ب، أو لوصیه

أیام  05لباقي الخصوم مهلة  نفس القانونمن  2فقرة  418المادة  وقد أضافت

بي أو شفوي من طرف الحدث أو محامیه بأمانة تابتقریر ك ، على أن یرفعلرفع الاستئناف

ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، ویعرض على المجلس القضائي طبقا 

یوقع على تقریر الاستئناف من طرف أمین و  قانون الإجراءات الجزائیة، 420للمادة 

ضبط الجهة التي حكمت ومن المستأنف الحدث نفسه أو من ولیه الشرعي أو من 

یشیر لأمین الضبط على ذلك في  ،محامیه، وإذا لم یستطع المستأنف الحدث التوقیع

  1.التقریر، على أن یقید التقریر في سجل خاص
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 یقوم بإرسالمؤسسة عقابیة، أن  فيلمستأنف في حال كان الحدث ل كما یمكن

الضبط  لدى كتابة ،سابقاالمذكورة  418في المادة  المحددة الآجالفي  الاستئنافتقریر 

على  ویجب، ذلك یسلم له إیصال عن مقابلخاص  دفترفي یقید و  ،في المؤسسة العقابیة

نسخة من هذا التقریر إلى أمانة ضبط ساعة 24خلال أن یرسل  العقابیةمؤسسة الرئیس 

الفصل في  ویتم بعد ذلكإداریا، یعاقب الحكم وإلا  التي أصدرتالقضائیة  المؤسسة

انون قمن  429لمادة ا وفق نص ،في الجنح والمخالفات أمام المجلس القضائي الاستئناف

  .قضاة على الأقل ثلاثمن  تتكونفي جلسة  الإجراءات الجزائریة

 ضرورة أن یراعىللمحاكم مع  العامة تطبق القواعد ،إجراءات الاستئناف وأثناء

ویتم  المستشارینحد یعده أبناءا على تقریر شفوي  ، وذلكالجلسةنفس في ه الفصل فی

رئیس المجلس القضائي من أمر  رو بصدلشهود إلا ل یسمعالمتهم الحدث، ولا استجواب 

  .ویتم سماع المستأنف أولا ثم المستأنف علیه

للحكم أو  إما بتأیید ،بناءا على استئناف النیابة العامة السلطة التقدیریةو للمجلس و 

سواء لصالح المتهم الحدث أو لغیر صالحه، ولا یحق للمستأنف أن  ،إلغائه كلیا أو جزئیا

 1.من جدید یقدم طلبا

 الأثر الموقف یمنعفناقل، و  موقف: في شكلینلطعن بالاستئناف وتكون آثار ا

حسب ما رفع الاستئناف  فقط عندلیس و  ، مراحل الاستئناف كلفي  الأحكامتنفیذ  وقف

التي ستثناءات مراعاة الا، مع الإجراءات الجزائیةقانون من  425علیه المادة  نصت

  .على تنفیذ الحكم ولو بعد الاستئناف وردت

هو أن تحال الدعوى إلى جهة قضائیة علیا تختلف عن  ،والأثر الناقل للاستئناف

بناءا على  ،المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لإعادة النظر في القضیة من جدید

، مثالا 2النظر في الوقائع التي طرحت أمام قاضي الدرجة الأولىإجراءات جدیدة، وتتقید ب

فلا  ،على ذلك إذا أدین المتهم الحدث أمام محكمة الجنح بضرب أحدهم باستعمال حجر

                                                           
  .114: سابق، صحسین طاهري، مرجع  -  1

 .363: قاوي بغشام، مرجع سابق، صر  -  2
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 ،یجوز لجهة الاستئناف أن تدینه عن التلفظ بألفاظ غیر لائقة لم تكن لها علاقة بالدعوى

ستئناف أن تستند في تأیید إدانة المتهم أو ولو قبل بها الحدث، غیر أنه یجوز لجهة الا

 ،القضاء ببراءته بالنظر إلى أسباب جدیدة غیر تلك المعروضة على قاضي أول درجة

  .1للمتهم الحدث في حالة إدانته بها دون أن یقال بأن فیها إضرار

 .طرق الطعن غیر العادیة: الفرع الثاني

المقررة للخصوم لتغییر الأحكام تعتبر طرق الطعن غیر العادیة إحدى الضمانات 

سواء البالغین أو الأحداث، وهي من الطرق التي یجیزها  ،المقررة في غیر صالحهم

من خلال فحص الحكم من الناحیة  ،إلا إذا كانت متعلقة بعیب في تطبیق القانون المشرع

أمام القانونیة وذلك على خلاف طرق الطعن العادیة التي تهدف إلى إعادة طرح الدعوى 

 إعادةوتتمثل طرق الطعن الغیر عادیة في الطعن بالنقض والطعن بالتماس 2.القضاء

  .النظر

رق الطعن ط استنفاذ جمیعإلا بعد  لا یكون ،طرق الطعن الغیر عادیة واللجوء إلى

  .العادیة

  .الطعن بالنقض: أولا 

عن  یعتبر الطعن بالنقض طریق غیر عادي للطعن في الأحكام النهائیة الصادرة

والقرارات الصادرة عن مجالس الدرجة الثانیة، من أجل النظر في  ،محاكم الدرجة الأولى

 أنالقانونیة ، والقاعدة 3صحة إجراءات الدعوى العمومیة ومن حیث تطبیقها السلیم للقانون

لا تفصل  المحكمة العلیا لا تتدخل في تصویر الوقائع ولا حتى في تقدیر الدلائل، لأنها

                                                           
: التحقیق والمحاكمة، مرجع سابق، ص: علي شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة، الكتاب الثاني - 1

225.  

  .226: ، صنفسه مرجع -  2

: الجامعیة، الجزائر، د س ن، ص، دیوان المطبوعات 2مینا نظیر فرج ، الوجیز في الإجراءات الجزائیة، ط -  3

137.  
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قانون  لهذا اعتبرت محكمة، على الأحكام تبحث في مدى تطبیق القانون بل ،یاالقضافي 

  .محكمة وقائع ولیست

المادة  ونصتالطعن بالنقض،  للحدث المحكوم ضدهالمشرع الجزائري وقد أجاز 

في الطعن بالنقض في الأحكام و  یمكن للأحداث هحمایة الطفل على أنّ  من قانون 95

 ثر موقف إلاله أ ، ولا یكونالمختصةعن الجهات القضائیة  صدرتالتي القرارات النهائیة 

  .قانون العقوبات 50لمادة ل وفقاأحكام الإدانة الجزائیة في 

وأیضا  ،عن قسم الأحداث الصادرةالأوامر  بخصوصالطعن بالنقض  یرفعوعلیه 

نح الطعن بالنقض في الج نو كویالمجلس،  فيغرفة الأحداث  تصدرهاالتدابیر التي  في

قانون الإجراءات من  495في المادة لأنه لم یرد ذكرها المخالفات  ولیس في ،والجنایات

نصت  التي  بعض الحالاتالطعن بالنقض في  یمكنأنه لا إلى ، بالإضافة الجزائیة

  :من ذات القانون وهي كالآتي 496المادة علیها 

  .القضائیة والرقابة المؤقت بالحبس المتعلقة الاتهام غرفة قرارات -1

  .المخالفات أو الجنح قضایا في الاتهام غرفة عن الصادرة الإحالة قرارات -2

 حالة في العامة النیابة من إلا للمتابعة وجه بالا للأمر المؤیدة الاتهام غرفة قرارات -3

  .الأمر لهذا استئنافها

 یخص افیم العامة النیابة جانب من إلا الجنایات مواد في بالبراءة الصادرة الأحكام -4

 یخص فیما المدني والمسؤول المدني والمدعي علیه المحكوم ومن العمومیة، الدعوى

  .فقط المضبوطة الأشیاء رد في أو المدنیة حقوقهم

 المعاقب والجنح المخالفات مواد في البراءة لأحكام المؤیدة القضائیة المجالس قرارات -5

  .عنها تقل أو سنوات 3 لمدة بالحبس عنها

 الجنح مواد في درجة خرآ في الصادرة ،الموضوع في الفاصلة والقرارات الأحكام -6

 الطبیعي للشخص بالنسبة عنها تقل أو دج 50.000 تساوي غرامة بعقوبة القاضیة
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 كانت إذا إلا بدونه، أو المدني التعویض المعنوي، للشخص بالنسبة دج 200.000و

  ."الجمركیة أو العسكریة الجرائم باستثناء مدنیة، بحقوق تتعلق الإدانة

الذي صدر في حقه  الحدث النیابة العامة من قبلیرفع الطعن بالنقض من و 

المدعي  طرف منوكذلك محامیه، طرف ممثله الشرعي أو من  طرف أو من ،الحكم

النطق بالحكم أو القرار  یوممن  ابتداءأیام  08خلال  ویرفعمحامیه، طرف المدني أو 

الحكم یوم عدم قبول المعارضة في حال كان من  أیام ابتداء 08مدة  ، وتسريحضوریا

وفق نص بالخارج  أطرافهإذا كان أحد  شهر 01مدة الطعن بالنقض إلى  وتصلغیابیا، 

  .قانون الإجراءات الجزائیةمن  498لمادة ا

قانون الإجراءات من  9و  8و  7و  6و  5 الفقراتفي  504المادة  نصت

ویجوز أن یرفع الطعن بكتاب أو برقیة إذا تعلق بمحكوم علیهم یقیمون في " :أنه الجزائیة

أن یصادق  498غیر أنه یشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة  ،الخارج

ویكون مكتبه موطنا مختارا حتما، ویترتب  ،على الطعن محام معتمد یباشر عمله بالجزائر

في المقابل إذا كان المتهم محبوسا، فیجوز ، عنعلى مخالفة هذا الشرط عدم قبول الط

ویوقع على التصریح كل  ،العقابیة المحبوس فیها رفع الطعن أمام أمین ضبط المؤسسة

یتعین على رئیس المؤسسة العقابیة إرسال نسخة من ، و من المعني وأمین الضبط

مطعون فیه التصریح إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار ال

  ".یقوم أمین ضبط الجهة القضائیة بقیده في سجل الطعون بالنقض، و ساعة 48خلال 

إلى النیابة العامة لدى یقوم بإحالته ملف إلى النائب العام الذي ال یتم إرسال

الملف إلى رئیس الغرفة الجزائیة  بتحویلیقوم الرئیس الأول بعد ذلك المحكمة العلیا، و 

 قرار ، ویقوم بإصدارللفصل یودع تقریره إذا رأى أن القضیة مهیأة امقرر  امستشار  لیعین

، همن استلام یوما 30خلال كتابیة  ةمذكر  بدورها تودع ثمعلیه، طلاع للإلنیابة العامة ل

غ أطراف یبلت ویتملنیابة العامة، كذا ارئیس الغرفة و  وتقید القضیة بجدول الجلسة بعلم

  .أیام على الأقل 05 قبل المحدد الدعوى بتاریخ الجلسة
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كما هو الحال بالنسبة للمعارضة والاستئناف، فإن الطعن بالنقض یوقف تنفیذ و 

 الخاصةالأحكام  أمالمحكمة العلیا، من احكم  حتى صدور 1الأحكام الجزائیة بالإدانة

 95للمادة  حسب نصلتنفیذها  ابالنقض لا یكون موقففیها تدابیر الحمایة فإن الطعن ب

  .قانون حمایة الطفلمن 

  .طلبات إعادة النظر: ثانیا

طلب إعادة النظر أو ما كان یسمى سابقا التماس إعادة النظر ، طریق غیر 

حكام الأ، إلا أنه اكتفى بذكره في حمایة الطفلعادي لم ینص علیه المشرع ضمن قانون 

لطعن فیها بإعادة والتي یكون ا ،منه 531العامة من قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

والحائزة لقوة الشيء المقضي فیه،  ،النظر في القرارات التي تصدرها المجالس القضائیة

والذي یقضي بإدانة المتهم بجنایة أو جنحة، والطعن بإعادة النظر مسموح للأحداث 

بخلاف تدابیر الحمایة والتهذیب التي  ،المتهمین والمحكوم بإدانتهم من أجل تحقیق العدالة

لا تكون محلا للطعن بطلب إعادة فلغائها وتعدیلها إ فیها و  یمكن لقاضي الأحداث النظر

  2.النظر

طرق  اته كبقیةلحدث إجراءا یباشرولا  ،الطعن أمام المحكمة العلیاهذا یكون و 

 لا یقوم به إلا من كانت أهلیتهم كاملة، وهذا مان الطعن بإعادة النظر لأالطعن الأخرى، 

ویرفع الأمر على ": بقولها قانون الإجراءات الجزائیةمن  2فقرة  531المادة  ت علیهنص

العدل، أو من  المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة إما من وزیر

  ...".المحكوم علیه أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهلیته

  :وتكون في الحالات التالي

قیام أدلة كافیة الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها  إما تقدیم مستندات بعد -1

  .على قید الحیاة هالمزعوم قتل المجني علیه على وجود 
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  .في حالة شهادة الزور ضد المحكوم علیه -2

خر من أجل ارتكاب جنحة أو جنایة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق آإدانة متهم  -3

  .الحكمینن بی

  .یدة أو مستندات من القضاة الذین حكموا بالإدانةوأخیرا كشف واقعة جد -4

 في النظر نفس المادة في دعوى إعادة وفق بالفصل المحكمة العلیا تقوم ثم

عند أو بالإنابة القضائیة القاضي المقرر بجمیع إجراءات التحقیق ، ویقوم الموضوع

التي تثبت بغیر إحالة ببطلان أحكام الإدانة إذا قبلت المحكمة العلیا  تقضيو ، الضرورة

  .صحتها عدم
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 الخاتمة

 لنا اتضح ،في التشریع الجزائريموضوع محاكمة الحدث الجانح من خلال دراسة 

محاكمة هذه تنظم وتضبط التي  القانونیة الموادترسانة من أن المشرع قدم قوانین تضم 

  .في المجتمع الهشة الفئة

 عمل على وضعی جعله ،من ظاهرة جنوح الأحداث الحدفي  المشرع من ورغبة

من البحث والتحري  انطلاقا ،مراحل الدعوى العمومیة كللهذه الفئة في خاصة إجراءات 

 لهوالضمانات الممنوحة  الحدثالتحقیق مع كذلك و  ،تحریك الدعوى العمومیة إلى غایة

كذلك صدور الأحكام والطعن و  وإجراءات سیرها إلى المحاكمة ، ومن ثمهذه المرحلة أثناء

ومیزها  الأحدث شؤونمختصة بلهیئات  أن المشرع قد خصصبالإضافة إلى  .فیها

 مصلحةل ومراعاة ةخدم بها عن غیرها،وخصائص هامة تنفرد  ومسؤولیاتبشریة بة بتركی

  .جة الأولىبالدر  الحدث

في ظل قانون  الحدث الجانحبمتابعة  المتعلقةفي دراسة الإجراءات  وبعد التعمق

 یمكننا، وقانون العقوبات قانون الإجراءات الجزائیة وكذلكالمتعلق بحمایة الطفل  15-12

تنظیم وتسییر جمیع مراحل محاكمة  في جیدبشكل و القول أن المشرع الجزائري قد وفق 

  .بضمانات توفر له حمایة خاصة وعادلة تراعي وضعه في المجتمع ،الحدث

  :ومن خلال ما تقدم، نخلص إلى النتائج التالیة

ترجع ع الحدث الجانح، وبذلك فهي باتت خاصةعلى ضبطیة قضائیة  عالمشر  لم ینص -

  .المنظمة لمتابعة المتهم للقواعد العامة

أن المشرع الجزائري وسع لقاضي الأحداث صلاحیاته، ذلك باعتباره قاضي تحقیق  -

  . وقاضي حكم في ذات الوقت
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أن المشرع الجزائري كان له هدف إصلاحي وتربوي من خلال التدابیر والعقوبات  -

  .المسلطة على الحدث الجاني

وأكد على احترامها  ،لة من الضمانات مقررة لحمایة الحدث الجانحجعل المشرع جم -

  .طوال مراحل سیر الدعوى، ومیزها بالبساطة والهدوء والسریة

أن تدابیر الحمایة التي قررها القانون عند إدانة الحدث كالتوبیخ أو عن طریق وضعه  -

الحدث ضحیة  في مؤسسة مكلفة برعایة الأحداث، لها هدف إصلاحي بحث باعتبار أن

  .ولیس مجرم یستحق الردع

تهدف  ،أن وجوبیة حضور الدفاع في جمیع مراحل التحقیق والمتابعة إلى غایة المحاكمة -

  .بلا شك إلى تجسید الضمانات التي قررها المشرع لحمایة حق الحدث

  .وجود نظام رقابي یعتبر بدیلا للعقوبات ویكون سابقا لتحریك الدعوى العمومیة -

إصلاحه  ومحاوله ،الجانح للعنایة بالحدثالمشرع الجزائري مجهودا كبیرا  ذلوقد ب

 :أهمها عدة في نقاط هنوعا ما في حق قد أجحفإلا أنه ، وإعادة بعثه في المجتمع

  .البالغینكحال إلى قسم المخالفات  ما یرتكبه الحدث من مخالفاتإحالة  -

  .للحبس المؤقت الجاني الحدث خضوع -

الضبطیة القضائیة  یضبط المهام التي یقوم بها رجال خاص نص قانونيعدم وجود  -

  .لبحث والتحريخلال مرحلة ا

  .الأحداث في جرائم متخصصةنیابة عامة  محامي أو وجود معد -

  .رهابالإفي جرائم ث اتطبق أیضا على الأحدعلى البالغین التي تطبق نفس الإجراءات  -
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النقصان، الغموض أو  یكتسیها بعضالتي  النصوص القانونیة ضوجود بعوفي ظل 

یحسن من حال الحدث أثناء الوقوف علیها التي نرى أن قتراحات الا بعض طرحارتأینا أن ن

  :والمتمثلة في ،الانحرافمحاكمته ویبعده أكثر عن 

  .الأحداث في جرائم تعمل فقطشرطة قضائیة  أن تخصص -

 یملكمحامي متمرس  یكلف بذلكأو أن یختص بالدفاع عن الأحداث محام مختص،  -

  .للدفاع عن الحدثكافیة  خبرة

قسم  إلىالمخالفات  إحالة أن توحد جمیع جرائم التي یرتكبها الحدث مع التخلي عن -

  .البالغین معالمخالفات 

النظر عن  بغض ،البحث والتحري أثناءالحدث  دفاع وجود ضرورةعلى  التنصیص -

  .الابتدائيفي التحقیق  حسن السیرضمان الجریمة المتهم فیها من أجل 

 النصوص القانونیة المرتبطةعمل على جمع أن یعلى المشرع الجزائري  اأخیر  ونقترح -

والذي یضمن الوصول في قانون واحد  الحدث الجانح القبلیة والبعدیة لمحاكمةجراءات الإب

  .له المثلىالمصلحة إلى 
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 :المراجعالمصادر و قائمة 

  .المصادر: أولا

  .دارة شؤون قضاء الأحداثلإمم المتحدة النموذجیة الدنیا الأقواعد  -1

 98–10المعدل والمتمم للقانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  07–79قانون رقم  -2

 .المتضمن قانون الجمارك

قانون الإجراءات الجزائیة  المتضمن 2001یونیو  26مؤرخ  08-01قانون رقم  -3

 .الجزائري

  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 2009 فبرایر 25 في المؤرخ 01-09 رقم القانون -4

 19 الصادرة بتاریخ 39الطفل، الجریدة الرسمیة عدد  بحمایة المتعلق 15-12 رقم قانون -5

  .2015 جویلیة

  .المراجع: ثانیا

 :الكتب -1

حقة الأحداث الجانحین في مرحلة ما قبل المحاكمة لاإجراءات م ،حرب امحیسن إبراهیم -1

  .1999، 1ط ،ردنالأ عمان، ،للنشر والتوزیع مكتبة دار الثقافة ،وتحقیقا استدلالا

لنشر للطباعة وا، دار هومة 9أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط -2

 .2009والتوزیع، الجزائر، 

 دیوان ،2 جزء الجزائري، التشریع في الجزائیة الإجراءات مبادئ الشلقاني، شوقي أحمد -3

 .2003 ، الجزائر الجامعیة، المطبوعات

دار الفجر  ،أجهزة العدالة الجنائیة وحقوق ضحایا الجریمة ،أحمد عبد اللطیف الفقي -4

  .القاهرة ،للنشر

توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة أشرف  -5

  .2004والعقوبة، دار النهضة العربیة، مصر، 

شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة تحلیلیة في النظریة العامة  م،توفیق المجالي نظا -6

 .2010ن، للجریمة والمسؤولیة الجزائیة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأرد
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جمال نجیمي ، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي مادة  -7

إلى نهایة  212في جهات الحكم وطرق الطعن غیر العادیة بدءا من المادة : 2بمادة، ج

 .2015دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،القانون

 القانون في القضائیة الضبطیة أعمال على قیقالتح السلطة رقابة صامت، قوادري جوهر -8

 .2010 ، مصر الجدیدة، الجامعة دار والمقارن، الجزائري

حسین طاهري ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات المدخلة علیه،  -9

  .2014، 4طدار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

للنشر  دار الفجر. في قانون إجراءات الجزائیة الجزائري  الأحداثحمایة ، دریاس زیدومة -10

  .1،2007ط ، مصر،والتوزیع

ي، دار العلوم للنشر ئرحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي العام فقه قضا -11

  .2006والتوزیع، الجزائر، 

زولیخة التجاني ، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات دراسة مقارنة، دار الهدى  -12

  .2015شر والتوزیع، الجزائر، للن

قضاء الأحداث دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان  ،زینب أحمد عوین -13

  .2009 ،1الأردن، ط

سعد عبد العزیز، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، دار هومة  -14

  .2009، 5ط لنشر والتوزیع، الجزائر،للطباعة وا

 الجزائیة المتابعة: الأول الجزء الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون شرح بارش، سلیمان -15

 .2007 ، الجزائر والتوزیع، للنشر الهدى دار الأولیة، وإجراءاتها عنها الناشئة الدعاوى

سلطات مأموري الضبط القضائي، بین الفعالیة وضمان  ،عادل ابراهیم اسماعیل صفا -16

  .2001، القاهرة ،مقارنة دراسة ،الحریات والحقوق الفردیة

مي لاسالإعن الجرائم في الفقه  لالستدالاضوابط التحري و  ،ادل عبد العال الخراشيع -17

  .2006 ،دط ،سكندریة، الادار الجامعة الجدیدة للنشر ،والقانون الوضعي

 عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائیة الجزائري والمقارن، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -18

  .2022 ،6ط
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عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام نظریة الجریمة ونظریة  -19

  .2010لنشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة وا الجزاء الجنائي، دار هومة

، دار هومة للطباعة والنشر 1عبد االله أوهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج -20

 .2008الجزائر، ، 2طوالتوزیع، 

 الجزائیة الإجراءات قانون في المؤقت للحبس القانوني النظام ، الوهاب حمزة عبد -21

 .2006 والتوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر دار هومة ،2ط الجزائري،

دون  ،ول في المتابعة القضائیةالأجراءات الجزائیة، المجلد الموسوعة في الإ ،علي جروه -22

 .2006دار نشر، 

التحقیق : نون الإجراءات الجزائیة الجزائري الكتاب الثانيعلي شملال، المستحدث في قا -23

 .2016لنشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة وا، دار هومة 2والمحاكمة، ط

 الاستدلال: الأول الكتاب الجزائیة، الاجراءات قانون في المستحدث ، شملال علي -24

  .2016 الجزائر، والتوزیع، للطباعة والنشر هومة دار والاتهام،

 والنشر والتوزیع، للطباعة هومة دار الجریمة، عن الناشئة الدعاوى شملال، علي -25

  .2010 الجزائر،

، دار الثقافة 2دراسة مقارنة، ط: عمر فخري الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة -26

  .2010للنشر والتوزیع، العراق، 

 أخر ضوء على الجزائري القانون في الجزائیة الإجراءات أصول ، محمد حزیط -27

 للطباعة والنشر هومة دار  والاجتهاد القضائي، الجزائیة الإجراءات لقانون التعدیلات

 .2018 الجزائر، والتوزیع،

محمد حزیط ، قاضي التحقیق في النظام الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  -28

  .2009، 2طالجزائر، 

، دار هومة للطباعة 9ئري، طمحمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزا -29

  .2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

المؤسسة الوطنیة  ،جنوح الأحداث في التشریع الجزائري ،محمد عبد القادر قواسمیة -30

  .1992 ،د ط ،الجزائر ،للكتاب
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محمد عبد االله الوریكات ، مبادئ علم العقاب أولیات علم العقاب تطور الفكر العقابي  -31

الجزاء الجنائي، المعاملة العقابیة للمحكوم علیهم، دار وائل للنشر  :في العصر الحدیث

  .2009والتوزیع، الأردن، 

، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف دراسة رمحمد علي جعف -32

 .2004مقارنة، مجد مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 3أثناء التحقیق، ج محمد محدة، ضمانات المتهم -33

  .1992الجزائر، 

ة في ندراسة مقار  الجانحین، للأحداثالجنائیة  الإجراءات ،محمود سلیمان موسى -34

، الحدیثة في السیاسة الجنائیة الاتجاهاتالتشریعات العربیة والقانون الفرنسي في ضوء 

  .2008د ط،  ة،، الإسكندریدار المطبوعات الجامعیة

معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة، دار هومة  -35

 .2004للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2مینا نظیر فرج، الوجیز في الإجراءات الجزائیة،ط - 36

  .د س ن الجزائر،
  

  .المقالات والمحاضرات -2

المتعلق  12-15، دور قاضي الأحداث في حمایة الطفل الحدث من قانون  أحمد بورزق -1

، كلیة الحقوق 2018، جانفي 7بحمایة الطفل، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد

 .والعلوم السیاسیة، جامعة الأغواط

توفیق مالكي ، طبیعة الإجراءات القضائیة في متابعة الحدث الجانح، مجلة المعیار،  -2

  .، جامعة تیسیمسیلت2021، 1، العدد 12لمجلد ا

فطیمة واضح ، الضمانات المقررة للأحداث الجانحین أثناء سیر جلسة المحاكمة في ظل  -3

، العدد 10المتعلق بحمایة الطفل، دفاتر مخبر حقوق الطفل، المجلد  12-15القانون 

 .، مستغانم2019الأول، 
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حدث الجانح في قانون حمایة الطفل كمیلة روضة قهار ، التحقیق القضائي مع ال -4

، كلیة الحقوق والعلوم 2018، سبتمبر 7الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

 .السیاسیة، جامعة معسكر
  

  .الملتقیات -3

، الآلیات القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، مداخلة  عبد المنعم جماطي -1

ضمن الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2016ماي  05و 04، یومي 1باتنة

 الجاني، الحدث على العقوبة تسلیط من للحد الجزائري المشرع اتجاه قدیري، توفیق محمد -2

 الظاهرة وأفاق واقع في قراءة الأحداث جنوح حول الوطني الملتقى ضمن قدمةم مداخلة

  .2016 ماي 5 و4 یومي باتنة، جامعة وعلاجها،

 التحقیق أثناء الأحداث لحمایة المقررة والضمانات الحقوق ، وعدنان دفاس نشناش منیة -3

 الأحداث، جنوح حول الوطني الملتقى ضمن مقدمة مداخلة المحاكمة، إجراءات وسیر

  .2016 ماي 5و 4 یومي ،1 باتنة جامعة

فرید رمضاني ، الضمانات القانونیة لحمایة الحدث الجانح في قانون و بوهنتالة  یاسین -4

حمایة الطفل وآلیات تفعیلها، مداخلة ضمن ملتقى جنوح الأحداث قراءات في الواقع وآفاق 

ماي  05و  04، یومي 1باتنةالظاهرة وعلاجها، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2016. 

  .الرسائل الجامعیة -4

 تخصص الحقوق، في ماجستیر مذكرة للأحداث، للنظر التوقیف حركات، بن اسمهان -1

 .2014/2013 باتنة لخضر، الحاج جامعة السیاسة والعلوم الحقوق كلیة جنائیة، علوم

، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة سویقات بلقاسم -2

  .2011/2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

 المقارن، والقانون الجزائري التشریع في للطفل الجنائیة الحمایة فخار، ابرهیم بن حمو -3

 . 2015/2014 ، بسكرة جامعة الحقوق، في دكتوراه أطروحة
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، ضمانات القاصر في المحاكمة الجزائیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق  بغشام رقاوي -4

  .015/2014والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، 

، الفروق والعلاقات في سمات الشخصیة بین الأحداث الموضوعین بالمراكز  عبیدسمیة  -5

  .2010/2011  المتخصصة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران،

افروخ ، السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  الحفیظعبد  -6

  .2010/2011قسنطینة، 

، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق  قصیرعلي  -7

  .2008قسم العلوم القانونیة، جامعة باتنة، 

فوزي عمارة ، قاضي التحقیق، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  -8

2009/2010. 

عمیمر ، حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة ماجستیر، كلیة  یمینة  -9

  .2008/2009الحقوق، الجزائر، 

  

  .المراجع باللغة الأجنبیة -5
1  - Les enquêtes, Maître de conférence parquet, Ecole nationale de la 

magistrature, France,  1 parquet- juin 2004. 

  .مواقع الإنترنت -6

- www.ohchr.org   
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  :الفهـــــــرس
  

  الصفحة  العنـــــــــــوان

  د-أ  مقدمـــــة

  05  .الجانح الحدث لمحاكمة السابقة الإجراءات: الأول الفصل

  06  ).قضائیة الشبه( والتحري البحث إجراءات: المبحث الأول

  06  .الشرطة القضائیة ودورها في مرحلة البحث والتحري: الأول المطلب

مجال اختصاص الشرطة القضائیة أثناء البحث والتحري مع الحدث : الفرع الأول

  .الجانح
07  

  07  .القضائیة للشرطة المحلي الاختصاص: أولا

  09  .القضائیة للشرطة النوعي الاختصاص: ثانیا

أثناء مرحلة البحث والتحري مع الحدث أعمال الشرطة القضائیة : الفرع الثاني

  .الجانح
09  

  10  .الاختصاصات العادیة: أولا

  11  .استثنائیةاختصاصات : ثانیا

  17  .النیابة العامة ودورها بعد مرحلة البحث والتحري: المطلب الثاني

  17  . الأوامر التي تصدرها النیابة العامة: الفرع الأول

  17  .حفظ القضیة: أولا

  20  .جزائیة وساطة إجراء: ثانیا

  23  .الجانح الحدث متابعة في العمومیة الدعوى تحریك: الثاني الفرع

  23  .العامة النیابةعن طریق : أولا

  24  .أخرى أطراف عن طریق: ثانیا

  27  .القضائي التحقیق إجراءات: الثاني المبحث

  27  .وأنواعه القضائي بالتحقیق المختصة الجهة: الأول المطلب

  27  .الجانح الطفل مع القضائي بالتحقیق المختصة الجهة: الأول الفرع

  27  .الأحداث قاضي: أولا

  28  . الأحداث بشؤون المختص التحقیق قاضي: ثانیا
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  29  .القضائي التحقیق أقسام:  الثاني الفرع

  29  .الجانح الطفل مع الرسمي التحقیق: أولا

  32  .الجانح الطفل مع الرسمي غیر التحقیق: ثانیا

  32  .الجانح الطفل عن الاجتماعي التحقیق: ثالثا

  33  .الجانح للطفل ونفسي طبي فحص إجراء: رابعا

  34  .القضائي التحقیق أثناء الجانح الحدث وحقوق ضمانات: الثالث الفرع

  34  .البراءة قرینة: أولا

  34  .طفلللالشرعي  الممثل حضور:  ثانیا

  35  .بمحامي الاستعانة: ثالثا

  36  .الصمت التزام في الحق:  رابعا

 مع التحقیق أثناء التحقیق قاضي من تصدر التي والأوامر التدابیر: الثاني المطلب

  .الجانح الحدث
36  

  36  .التحقیق قاضي من تصدر التي المؤقتة التدابیر: الأول الفرع

  36  .التربوي الطابع ذات التدابیر: أولا

  37  .القسري الطابع ذات التدابیر: ثانیا

  41  .التحقیق انتهاء عند التحقیق قاضي من تصدر التي التصرف أوامر: الثاني الفرع

  41  .للمتابعة وجه بألا الأمر: أولا

  42  .بالإحالة الأمر:  ثانیا

  43  .)هاالمحاكمة وبعد أثناء( الجانح الحدث محاكمة إجراءات: الثاني الفصل

  44  .سیرها وإجراءات الجانح الحدث بمحاكمة المختصة الجهة: الأول المبحث

  44  .الجانح الحدث قضایا في النظرب المتخصصة الجهة: الأول المطلب

  44  .الأحداث محكمة: الأول الفرع

  45  .بالمحكمة الأحداث قسم ةتشكیل: أولا

  46  .القضائي بالمجلس الأحداث غرفة ةتشكیل: ثانیا

  46  .الأحداث محكمةب المنوط ختصاصالا: الثاني الفرع

  46  .الأحداث لمحكمة المحلي الاختصاص: أولا

  47  .الأحداث لمحكمة الشخصي الاختصاص: ثانیا
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  48  .الأحداث لمحكمة النوعي الاختصاص:  ثالثا

  49  .الجانح الطفل محاكمة جلسة وإجراءات ضمانات: الثاني المطلب

  49  .المحاكمة جلسة أثناء الجانح للطفل المقررة الضمانات: الأول الفرع

  49  .المحاكمة جلسة سریة: أولا

  52  .محامي وجوب تكلیف: ثانیا

  53  .حدثللالشرعي  ممثلال وجود: ثالثا

  54  .المحاكمة جلسة إلى بالحضور تكلیفال: رابعا

  54  .الجانح الطفل محاكمة جلسة إجراءات: الثاني الفرع

  55  .الحدث سماع: أولا

  55  .لحدثالشرعي ل وليال سماع: ثانیا

  56  .الشهود شهادة: ثالثا

  57  .المرافعــة:  رابعا

  59  .المحاكمة بعد الجانح الطفل حق في الصادرة الأحكام: الثاني المبحث

  59  .الجانح الطفل حق في المتخذة والعقوبات التدابیر: الأول المطلب

  59  .الجانح الطفل حق في المتخذة التدابیر: الأول الفرع

  61  .مخالفاتبال المتعلقة التدابیر: أولا

  61  .والجنایات بالجنح المتعلقة التدابیر: ثانیا

  62  .الجانح الطفل حق في المقررة العقوبات: الثاني الفرع

  62  .المالیة الغرامة: أولا

  64  .للحریة السالبة العقوبة: ثانیا
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 :الملخص

اهتم المشرع الجزائري بمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث من خلال جملة من القواعد 

اعتبارهم ضحایا ولیسوا متهمین، وبالتالي لابد من والإجراءات الخاصة بمحاكمتهم على 

المتعلق بحمایة  15/12إعادة إدماجهم في المجتمع بصورة أفضل، وذلك بصدور قانون 

الطفل والذي استقل بجمیع إجراءات محاكمة الحدث الجانح بعد أن كانت ضمنیة في 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

الجنائیة فلابد من مرافقته بإجراءات خاصة وباعتبار أن الحدث فاقد للأهلیة 

بمرحلة البحث والتحري والتي تنطلق من یوم ارتكاب الجریمة، ثم مرحلة التحقیق وما 

تحمله من ضمانات لحمایة الحدث الجانح، وأخیر إجراءات جلسة محاكمة الحدث وكیفیة 

صلاحه وإعادة الطعن في الأحكام الصادرة، والتي تهدف إلى تقویم سلوكیات الحدث وإ 

  .بعثه في المجتمع من جدید

  .الطفل ایةحم قانون حدث، جنوح، محاكمة، :الكلمات المفتاحیة

  

Summary 
The Algerian legislator was concerned with addressing the 

phenomenon of juvenile delinquency through a set of rules and procedures for 

trying them on the grounds that they are victims and not accused, and 

therefore they must be reintegrated into society in a better way. in the 

Criminal Procedure Code. 

Considering that the juvenile lacks criminal capacity, it must be 

accompanied by special procedures for the research and investigation stage, 

which starts from the day the crime was committed, then the investigation 

stage and the guarantees it bears to protect the delinquent juvenile, and the 

last procedures for the juvenile trial session and how to appeal the issued 

rulings, which aim to correct the behavior of the juvenile and reform it. And 

reinstate it in society again. 

Keywords: juvenile, delinquency, trial, child protection law 


